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شكر وعرفان

المذكرة ،إنھاء ھذه

وراء ھذا العمل المتواضع ،أتقدم بالشكر الجزیل إلى من شجعني ووقف

التي أنارت طریقي وقومت مساري إلى رمز العلم والعملبمجھوداتھ ونصائحھ

ميلود خلف االله:  الدكتورأستاذي الفاضل 

الإشراف على ھذه المذكرةبجزیل الشكر والعرفان على قبولھأود أن أتقدم

یسرني أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى اللجنة الموقرة التي قبلت مناقشة ھذا كما 

.فشكرا أساتذتي الكرام... البحث المتواضع

قدم ید العون والمساعدة والتشجیعكما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدیر لكل من

.حفظكم الله بحفظھ.... والكلمة الطیبة سواء من قریب أو بعید



إهداء
من كللھ الله بالوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحملإلى

لترى ثمارا قد حانإلى عمركاسمھ بكل افتخار ارجوا من الله أن یمد

.... انتظارقطافھا دون 

كي في الحیاة إلى معنى الحب والحنان إلى بسمة الحیاة وسر الوجودإلى ملا

....إلى من كان دعائھا سر نجاحي وجنانھا بلسم جراحي إلي أغلي من حیاتي

….

إخوتي ... إلى القلوب الطاھرة الرفیقة والنفوس البریئة إلى ریاحین  حیاتي 
.

التي لم تلدھم أمي إلى من تحلو بالإخاء وتمیزوا بالوفاء إلى الأخوة و الأخوات
.والعطاء

إلى ینابیع الصدق الصافي إلى من معھم صعدت إلى من كانوا معي على طریق

.. .وعلموني أن لا أضیعھمالخیر إلى من عرفت كیف أجدھمالنجاح و

.

لكل 
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:مـقـــدمـــــــــة 

ینشأ التصرف القانوني بواسطة التعبیر عن الإرادة حیث تتخذ ھذه الأخیرة عدة 

صور كالكتابة و اللفظ و الإشارة و یكون للفرد إختیار الصورة التي یعبر بھا عن إرادتھ و 

ـ إلا أن حریة الفرد في التعبیر عن ھو ما یطلق علیھ في مجال القانون إصلاح الرضائیة

إرادة ھذه قد یقیدھا القانون بوجوب إتخاذھا شكلا معینا كالكتابة ، حیث لا یمكنھا أن تنتج 

أثرا قانونیا بدون مراعاة ھذا ، و ھو ما یسمى بشكلیة التصرف ، أي أن التصرف في ھذه 

أن ھذه الشكلیة لھا عدة الحالة یجب أن یفرغ في الشكل المحدد سلفا في القانون ، إلا

تلك التي فرض فیھا الشكل تحت مائلة "  تعاریف و من أھمھا تعریف جیني للشكلیة      

عدم الفعالیة القانونیة بدرجة ما، فإن كانت الحریة في إختیار الشكل فلا تكون أمام تصرف 

التصرفات التي الشكلیة بأنھا ذات مفھوم متغیر یشمل" أما بونكاز فھو یرى       " شكلي 

تعرف عادة بالتصرفات الشكلیة و تلك التي تخضع لشكلیات خاصة و التصرفات التي 

" .تتطلب تعبیرا صریحا عن الإرادة 

و لقد ظھرت ھذه الشكلیة منذ القدم ، و بدأت في القانون الروماني حیث كانت في مراحلھ 

لاقات الإجتماعیة لدى المجتمعات الأولى مثالا حیا على سیادة الشكلیة و شمولھا لكافة الع

القدیمة ، ففي المجال القانوني لم یكن معروفا و لا مقبولا إطلاقا وجود تصرف رضائي 

ینشأ بمجرد تبادل الرضا دون أن یصحبھ رمز أو إشارة أو حركة معینة ، فالمعاملات 

ین ، و كان القانونیة كلھا تتم في قالب شكلي ، و لا یعقل أن یوجد إلتزام بدون شكل مع

أن الإتفاق المجرد من الشكل لا یتولد عنھ إلتزام ، أو " الرومان یعبر عن ذلك بقولھم 

بتعبیر آخر لیس للتصرف الذي لا یتم في شكل معین دعوى قضائیة تحمیھ ، فالشخص 

الذي یتعاقد بدون مراعاة الشكل المقرر لا یستطیع أن یدعى أمام القضاء ، أو یطالب 

ضائیا بتنفیذ إلتزامھ ، فالتصرف الرضائي غیر معترف بھ قانونیا ، فھو الطرف الآخر ق

یعتبر باطلا و لا یرتب أیة آثار قانونیة وقد مرت الشكلیة في القانون الروماني بعدة مراحل 

فقد كانت في مراحلھا الأولى تتصف بالشدة و الصرامة في مراعاة الشكل و في المرحلة 

.ا و في المرحلة الأخیرة ظھرت بعض العقود الرضائیة الثانیة خفت الشكلیة نوعا م
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أما الشكلیة في القرون الوسطى فقد عادت بالظھور في صورتھا البدائیة في النظام 

الإقطاعي ، حیث كان لمبدأ العھد الذي ینادي بھ رجال الكنیسة أساسا ، إعتمد علیھ ھؤلاء 

الأفراد التي تنشأ عن مجرد في إرساء بعض قواعد الرضائیة و إقرار بعض تصرفات 

تبادل الرضا دون إجراءات شكلیة أخرى ، كما أن الیمین كان لھ وقع بلیغ في نفوس الأفراد 

و مكانة  ھامة في مجال المعاملات ، فإستبعد بھا رجال الكنیسة الرموز و الطقوس و 

برون التصرفات الأشكال البدائیة و إستعانوا عنھا بالیمین ، و في مرحلة تالیة أصبحوا یعت

التي تتم بدون حلف الیمین صحیحة ، و بھذا أصبح الأصل ھو الرضائیة أما الإستثناء ھو 

.الشكلیة 

أما الشكلیة في الشریعة الإسلامیة فھي لم تشترط شكلا معینا للتعبیرعن الإرادة فیجوز 

تلف الرضا في التعبیر بالكتابة و اللفظ و الإشارة لأن الأصل في المعاملات ھو الرضا و یخ

الشریعة الإسلامیة عنھ في القانون الوضعي ، حیث أن الشریعة الإسلامیة تھدف إلى تحقیق 

الرضا الكامل في العقد أو التصرف و لیس الرضا الكافي لإنعقاد العقد فقط كما ھو الوضع 

تتسم بھ في الشریعة الإسلامیة ، و سبب تبنیھا لمبدأ الرضائیة یرجع إلى الطابع الدیني الذي 

یا أیھا الذین : " لأن الدین الإسلامي یحث على الوفاء بالعھد و قد جاء في الآیة الكریمة 

" .آمنوا أوفوا بالعقود 

ظلت الشكلیة منذ القدم مصاحبة للنظام القانوني مؤدیة أدوارا ھامة في ضبط و تنظیم حیاة 

ق أغراض شتى و أھداف المجتمع و قد إستمر وجودھا في الشرائع الحدیثة من أجل تحقی

متنوعة و رغم أن الھدف من الشكلیة یختلف بصفة جذریة في الشرائع القدیمة عنھ في 

القوانین الحدیثة ، فمن شكلیة غریزیة ناتجة عن میل العقل البشري البدائي إلى كل ما ھو 

فة مادي و ملموس و مثیر للحواس و نفوره من الأفكار المجردة ، أصبحت حالیا شكلیة ھاد

.وضعت عن وعي و بقصد تحقیق أغراض محددة 

إذن الشكلیة ھي إفراغ تصرف ما في شكل معین یشترطھ القانون حسب بنوده ، فھي ركن 

في التصرف القانوني أي ثبوت الإرادة بمقتضى القانون ، و من دون الشكل التصرف باطل 

شكل معین كشروط في العقود الشكلیة و ھي خروج مباشرة عن مبدأ الرضائیة و تتطلب
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59أساسیة لقیام العقد الشكلي و لقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الرضائیة و ذلك في المادة 

من القانون المدني لا یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتھما المتطابقتین 

.دون الإخلال بالنصوص القانونیة 

د إختلف الفقھ حول طبیعتھ القانونیة فمنھم من إعتبره كذلك الشأن في إنشاء عقد الزواج ، فق

عقد و منھم من قال بأنھ مجرد إتفاق ، كما إختلف القائلین بأن الزواج عقد حول طبیعتھ 

القانونیة بینما من یقول بأنھ عقد دیني ، كما إنقسموا أیضا حول صیغة ھذا العقد رضائي أم 

من قانون الأسرة ، من خلال إضافة 02ادة ھو ما تضمنھ التعدیل الذي مس المو شكلي 

وصفا لھذا العقد تأكید المشرع على صفة و وصف العلاقة التي تنشأ بین " رضائي " كلمة 

الزوجین في الزواج و ھذا  العقد من العقود الرضائیة التي تقوم أساسا على رضا الطرفین 

مة في نظریة العقد ، و ھذا ما و الذي یتحقق بإقتران الإیجاب و القبول وفقا للقواعد العا

ینعقد العقد بتبادل رضا : "و التي جاء فیھا 05/02من الأمر / 09تؤكده المادة 

."الزوجین

لا یصح الزواج إلا 05/02من الأمر 02فقرة 33مكرر و المادة 09وفقا لنص المادة 

ظف مؤھلا قانونیا و بإشھاد حفاظا على حقوق الزوجین و الأولاد ، أمام الموثق أو أمام مو

یتم صبھ وفق شكلیة معینة ، و على ھذا تعد القواعد المنظمة للزواج قواعد آمرة بحیث 

یعتبر أي إتفاق على إنشاء علاقة غیر مشروعة خارج نطاق الزواج باطلا لمخالفة المشرع 

واجا و الآداب العامة ، و من ثم فإن العلاقات غیر شرعیة بین الرجل و المرأة لا یعتبر ز

في نظر القانون الجزائري حتى و لو تثبت و لا یفید النكاح الشرعي و كل ما ینتج عنھ لا 

یفید النبوة الشرعیة كذلك نجد من خصائص عقد الزواج أنھ عقد یقوم على أركان و شروط 

و تترتب علیھ آثار قانونیة معینة و ھو أیضا من العقود الفوریة حیث تسري آثاره على 

.رد إنعقاده أما الموثق أو موظف مؤھل قانونیا الطرفین بمج

: الإشكالیة الرئیسیة 

: جاءت إشكالیة موضوع الدراسة على الطرح التالي 
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؟ ة على عقد الزواجإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في إضفاء الشكلی

:و تفرع عن الإشكالیة الرئیسیة 

من ھم الأشخاص المكلفون بإبرام عقد الزواج ؟. 1

ماھي الإجراءات القانونیة الواجب إتباعھا من أجل إبرام عقد الزواج ؟ . 2

ما ھي أھم الإشكالیات التي یطرحھا موضوع الشكلیة في عقد الزواج ؟. 3

: أھمیة الموضوع 

:یكتسي البحث في ھذا الموضوع أھمیة كبیرة تتجلى في التالي 

بالدرجة الأولى ، بأھمیة إبرام عقد الزواج وفق توعیة الشباب المقبلین على الزواج . 1

.الطبیعة القانونیة الصحیحة لھ  

.إبراز أھم الإجراءات المتخذة لإتمام عقد الزواج في شكلیة تامة . 2

.  محاولة إعطاء الشكلیة الخاصة بمختلف عقود الزواج الأخرى إجرائیا . 3

: أسباب إختیار الموضوع 

:دعت إلى إختیار ھذا الموضوع من أھم الأسباب التي 

محاولة معرفة مدى إھتمام الأشخاص المقبلین على الزواج بأھمیة أن یتم زواجھم وفق . 1

.شكلیة قانونیة تامة 

معرفة الإجراءات القانونیة المتبعة في لإبرام عقد زواج وفق شكل معین ، و كذا . 2

.ام الأشخاص المعنیون بإتمامة وفق قالبھ القانوني الت

محاولة إبراز عدم الإھتمام بالإجراءات المتبعة في إتمام عقد الزواج وفق شكلیة معینة . 3

.و كذا الإنعكاسات التي تندرج على إھمال الجانب الإجرائي 
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:  المنھج المتبع 

إعتمدنا في دراسة ھذا الموضوع على المنھج التحلیلي ، حیث یتم طرح الإشكالیة المراد 

.المادة القانونیة المتعلقة بھا و تحلیلھا بحثھا ثم عرض

و بغرض الإلمام بمختلف جوانب الموضوع و الإجابة على مختلف التساؤلات التي 

تطرحھا الإشكالیة ، إعتمدنا تقسیما ثنائیا للخطة التي تتكون من فصلین نستعرض 

: نستعرض خطوطھما العریضة فیما یلي 
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:ة ــــــــــــــــــــــــــــــــالخط
مقدمة

الشروط الشكلیة في عقد الزواج: الفصل الأول 
إجراءات إبرام عقد الزواج: المبحث الأول 
الإجراءات الإداریة و التنظیمیة قبل عقد الزواج: المطلب الأول 
الإجراءات الإداریة و التنظیمیة لتسجیل عقد الزواج:المطلب الثاني 

ضابط الحالة المدنیة: الفرع الأول 
ضابط الحالة المدنیة المحلي: أولا 
ضابط الحالة المدنیة الخارجي: ثانیا 

الموثق: الفرع الثاني 
إثبات عقد الزواج: المبحث الثاني 
إثبات عقد الزواج الرسمي: المطلب الأول 

المحررات الرسمیة: أولا 
الشهادة و النكول عن الیمین: ثانیا 
الإقرار: ثالثا 

إثبات عقد الزواج العرفي: المطلب الثاني 
الإقرار: أولا 
الشهادة: ثانیا 
النكول عن الیمین: ثالثا 

شرط الترخیص في الشكلیة: الفصل الثاني 
الترخیص بزواج القصر: المبحث الأول 
سلطة القاضي في منح الإذن بالزواج: المطلب الأول 

سلطة القاضي: أولا 
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المصلحة و الضرورة: ثانیا 
إجراءات منح الرخصة: ثالثا 

أثر تخلف شرط الأهلیة إنعدام الترخیص بالزواج: المطلب الثاني 
الترخیص بتعدد الزوجات و زواج الأجانب: المبحث الثاني 

84/11التعدد في ظل : الفرع الأول 
84/11المبادىء التي تضمنها القانون : أولا 
84/11الإنتقادات التي وجهت للقانون : ثانیا 

05/02التعدد في ظل الأمر : الفرع الثاني 
التعدد بإذن الزوجة: أولا 
التعدد بترخیص من القاضي: ثانیا 
آثار تخلف الشروط المتطلبة في حالة تعدد الزوجات: ثالثا 

زواج الجزائرین في الخارج: الفرع الثاني 
الخاتمة

اجعقائمة المصادر و المر 
الملاحق



: الفصل الأول 
الشروط الشكلیة في 

عقد الزواج
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تمهید 
لأهمیة عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة و مكانته و أهمیته في إعتبارا

المجتمع الإسلامي ، أحث له شكلیة معینة سواء من الجانب الشرعي الرباني أو القانوني أي 

البنود القانونیة قانون الأسرة مما یسمح بتنظیمه بصورة حسنة و كذا إضفاء الرسمیة علیه و 

زامات العقدیة التي یمارسها الافراد فیما بینهم و محاولة حفظ إعطائه حقه  بین مختلف الإلت

الحقوق و كذا درء المفاسد ، التي تنتج عن الزواج الذي لا یتم وفق شروط شكلیة الخاصة 

به من ترتیبات إداریة و تنظیمیة قبل عقد الزواج و بعده من أجل تسجیله و ینتج عنه وثیقة 

منهما من التنكر أمام القضاء أو أن ینكر أحدهما أو رسمیة تكون بمثابة دلیل یمنع كلا 

الخ ، و علیه ماكان أن یتم عقد الزواج القانوني و الشرعي السلیم .....كلاهما نسب الأولاد 

.إلا و قد تم وفق شكل معین یكسبه الصفة القانونیة 

لجزائري و منعا لكل المفاسد و إحتراما لقیمة الأسرة كعلاقة رسمیة ، نجد أن المشرع ا

قید إنشاء هذه العلاقة الوجیة الهامة بنصوص قانونیة تضمن سیرها بصورة حسنة و یتجلي 

. 221إلى 18المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في المواد05/02ذلك في القانون

11-84المعدل و المتمم لقانون رقم 2005فبرایر 26الموافق لـ 1426محرم عام 18المؤرخ في 05/02الأمر رقم 1
و المتضمن قانون الأسرة الجزائري ، الجریدة الرسمیة ، 1984یونیو9الموافق لـ 1404رمضان عام 9المؤرخ في 

.20، ص 15، العدد 27/02/2005المؤرخة في 
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771إلى غایة 71المتعلق بالحالة المدنیة في المواد 70/20إضافة إلى القانون رقم 

ألزمت 72ة عقد الزواج بإعتبارها إحدى وثائق الحالة المدنیة ، مثلا المادة التي نظمت وثیق

ضابط الحالة المدنیة بتسجیل عقد الزواج و تسلیم الزوجین دفترا عائلیا و مباشرة مختلف 

إجراءات التسجیل إبتداءا بتلقیه مختلف وثائق المطلوبة من طرف الزوجین المقبلین على 

ت التسجیل و إصداره لوثیقة رسمیة تثبت رسمیة العقد المبرم بین الزواج و مباشرة إجراءا

الطرفین قانونا  ، و ذلك من أجل الحفاظ على مصلحة المواطن الجزائري بالدرجة الأولى و 

مصلحة المجتمع بصفة عامة تداركا للإشكالات التي كانت تعرقل إجراءات عقد الزواج في 

و علیه لمعرفة أهم  إجراءات إبرام  عقد الزواج وفق القوانین و النصوص التشریعیة السابقة

. شكلیة محددة حسب طبیعته و إثباته قانونا في كل حالاته  قسم الفصل الأول إلى مبحثین 

المبحث الأول تناول إجراءات إبرام عقد الزواج في القانون الجزائري و الذي قسم بدوره إلى 

ات التنظیمیة و الإداریة قبل عقد الزواج ، أما المطلب الأول تطرق إلى الإجراء: مطلبین 

و سلط المبحث . المطلب الثاني فتناول الإجراءات الإداریة و التنظیمیة لتسجیل عقد الزواج 

المطلب الأول : الثاني الضوء على إثبات عقد الزواج  و الذي قسم بدوره إلى مطلبین 

إثبات عقد الزواج : مطلب الثاني  تعرض إلى إثبات عقد الزواج الرسمي ، و تناول في ال

العرفي و الذي تم بصورة شرعیة لا قانونیة و علیه فقد تطرقنا في كل من المطلبین إلى كل 

فبرایر المتعلق بالحالة المدنیة ، الجریدة الرسمیة 19الموافق لـ 1389ذو الحجة عام 21المؤرخ في 70/20رقم الأمر 1
.281-280، ص 21، عدد 27/02/1970، المؤرخة في 
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، كما تطرقنا إلى القانون المتعلق 18و المادة 22من قانون الأسرة بالأخص في المادة 

.منه77إلى 71بالحالة المدنیة المعدل و المتمم من خلال المواد 

إجراءات إبرام عقد الزواج : المبحث الأول 
إن المغزى العام من هذه الشروط الشكلیة لعقد الزواج هو كبح حریة المتعاقدین في 

هذا النوع الهام  و الخطیر من العقود ألا و هو عقد الزواج حتى لا یصبح الأفراد یتلاعبون 

بإرادة حرة و طلیقة و یبرمونها  بمجرد الإیجاب و القبول ، و خروجا عن مبدأ سلطان الإرادة 

ى یسایر المشرع الجزائري الشریعة الإسلامیة فقد قید المقبلین على مثل هذه العقود و حت

بشروط معینة ، و قد تم دراستها وفق مطلبین الأول تناولنا فیه الإجراءات الإداریة و التنظیمیة 

عد قبل العقد ، و أما بالنسبة للمطلب الثاني فقد تناولنا فیه الإجراءات الإداریة و التنظیمیة ب

. العقد  

الإجراءات الإداریة و التنظیمیة قبل العقد : المطلب الأول 
یقصد بإجراءات الزواج المتبعة هي مختلف الترتیبات الإداریة التي تسبق العقد ، 

و كذلك التي یشترطها القانون في العقد ذاته بهدف تسجیله و إشهاره لأنه و كما هو معروف 

محدثا لأثاره القانونیة فیما بین المتعاقدین و في مواجهة الغیر حتى یكون العقد صحیح و 

یجب أن یكون مسجل و قد تم إشهاره لأن عقد الزواج یصنف من العقود الشكلیة التي لا 

ترتب أحكامها بمجرد التراضي و إنما تستلزم الإشهار ، و تظهر أهمیة العقود في إشعار 

داریة و عواقبها حتى لا یكون هناك تلاعب بمثل المجتمع بخطورة إهمال هذه الإجراءات الإ
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هذه العقود التي تكتسب صبغة قانونیة قویة ، و لأن أثارها لا تبقى حصرا فیما بین المتعاقدین 

و إنما تتعداه نتاج هذا الزواج أي الأطفال الذین یتحملون طیش أبویهم و یصیرون في عداد 

المتعلق بالحالة المدنیة المعدل و 20/ 70ر اللقطاء و على هذا الأساس تطبق أحكام الأم

على إجراءات تسجیل عقد 09/08/2014المؤرخ في 08/ 14المتمم بموجب القانون 

.  1منه77إلى 71الزواج في المواد  من 

تطبق أحكام الحالة " من قانون الأسرة الجزائري21و هذا ما نصت علیه المادة 

من قانون الأسرة 18كما نصت المادة . 2" الزواج المدنیة في إجراءات تسجیل عقد

یتم عقد الزواج أمام الموثق أو موظف مؤهل " بأنه 02/ 05الجزائري المعدلة بالأمر 

.3"مكرر 09و 09قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتین 

كون و بهذا یكون المشرع قد وجه المقبلین على الزواج إلى هیئتین رسمیتین حتى ت

هذه العقود صحیحة و لا یشك في صحتها هذا من جهة و من جهة أخرى حتى تكون قابلة 

. للاحتجاج بها عند الاقتضاء 

المعدل المتعلق بالحالة المدنیة و 1970فبرایر 19الموافق لـ 1389و الحجة عام ذ21المؤرخ في 70/20الأمر رقم 1
.281- 280، ص 49الجریدة الرسمیة ، العدد 2014/ 09/08المؤرخ في 14/08و المتمم بموجب القانون 

، 1984جوان 09الموافق لـ 1404رمضان 09المتضمن قانون الاسرة الجزائري المؤرخ في 11/ 84القانون 2
.4، ص 24الجریدة الرسمیة رقم 

15، الجریدة رقم 2005/ 02/ 27المؤرخ في 1984المتمم لقانون الأسرة الجزائري لسنة المعدل و 02/ 05الأمر 3
.4، ص 
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المعدل و المتمم من قانون الحالة المدنیة و 20/ 70و حسب ما جاء به الأمر 

و المعنونة تحت عنوان عقد الزواج فإنه یتوجب على 77إلى 71بالخصوص المواد من 

: المقبیلن على الزواج الإلتزام بتقدیم وثائق معینة و هي كالتالي 

شهادة المیلاد الزوج و الزوجة و إن تعذر علیهم ذلك ، یجوز لهما  تقدیم عقد -1

إشهاد یحرر بدون نفقة و عند الإقتضاء بعد كل التحقیقات الضروریة من قبل رئیس المحكمة 

شهود ، و بإمكان الزوج تقدیم الدفتر العسكري أو حول تصحیح مؤید بیمین الطالب و ثلاثة

من 74الخ و هذا ما تضمنته المادة ...بطاقة التعریف الوطنیة أو الدفتر العائلي للأبوین 

.1قانون الحالة المدنیة 

،  فإنه یتوجب على طالبي الزواج تقدیم 2من قانون الحالة المدنیة 75حسب المادة -2

إذا كان ضابط الحالة المدنیة أو موثق غیر مطلع على حقیقة مسكن بطاقة الإقامة في حالة 

: أو محل إقامته ، بالإضافة إلى المرأة التي حل زوجها السابق أن تقدم حسب الحالة 

إما نسخة من عقد وفاة الزوج السابق أو نسخة من عقد میلاد یشار فیه إلى وفاته أو -

. الدفتر العائلي الذي قید فیه عقد الوفاة

، 21، جریدة رسمیة ، رقم 19/02/1970المتضمن لقانون الحالة المدنیة المؤرخ في 70/20من الأمر 74المادة 1
12ص 

.12، ص 21،ج ر 70/20من الأمر 75المادة 2



الزواجعقدفيالشكلیةالشروطالأولصلالف

14

إما ملخص من عقد الزواج أو الولادة یتضمن عبارة الطلاق أو الدفتر العائلي الذي -

یتضمن هذه العبارة أو نسخة عن حكم الطلاق مرفق بشهادة القاضي أو كاتب الضبط 

.المختص الذي یشهد بأنه صار نهائي 

حه القاضي سنة و الذي یمن19شهادة إعفاء من السن القانوني للزواج المحدد بـ -3

من أجل مصلحة أو ضرورة و متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج و هو ما ورد في نص 

.19841لسنة 84/11المعدل لقانون الأسرة الجزائري 05/02من الأمر 07المادة 

وثیقة طبیة لا تزید عن ثلاث أشهر تبین خلو الزوجین من الأمراض التي تشكل -4

مكرر من نفس القانون في فقرتها الأولى 7هو ما تضمنته المادة خطرا یتعارض مع الزواج و 

، كما ألزمت الفقرة الثانیة من نفس المادة الموثق أو ضابط الحالة المدنیة أن یتأكد أن 

.2الزوجین قد خضعا إلى الفحوصات الطبیة و یؤشر بذلك في عقد الزواج

لا یمكنه إبرام عقد زواجه الحصول على رخصة من الوالي بالنسبة للأجنبي الذي-5

المعدل و 05/02من الأمر 31أمام ضابط الحالة المدنیة حسب ما نصت علیه المادة 

یخضع زواج الجزائرین و : " على أنه 1984لسنة 84/11المتمم لقانون الأسرة الجزائري 

.3"الجزائریات بالأجانب من الجنسین إلى أحكام تنظیمیة 

.19، ص 15، ج ر 84/11المعدل لقانون الأسرة الجزائري 05/02ن الأمر م07المادة 1
19، ص 15،ج ر05/02مكرر من الأمر 7المادة 2
.20،  ص 15،ج ر 05/02من الأمر 31المادة 3
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لوطني الشعبي و رجال الدرك الوطني و كذا المجندین التابعین یلزم أفراد الجیش ا-6

لمصلحة الدفاع الوطني ، إضافة إلى رجال الأمن بالحصول على رخصة مسبقة صادرة عن 

، و في حالة قام العسكري بالتدلیس 1الهیئة التابعین لها حتى یتسنى لهم إتمام إجراءت الزواج

إبرام العقد فإن هذا لا یؤثر على صحة العقد و إنما و التلاعب و لم یقم بإثبات مهنته وقت

. یتعرض لعقوبة تأدیبیة 

و یظهر لنا الهدف الرئیسي من وراء كافة هذه الإجراءات الإداریة و التنظیمیة 

. السابق ذكرها هو الحفاظ على النظام العام 

.اج الإجراءات الإداریة و التنظیمیة لتسجیل عقد الزو : المطلب الثاني 

05/02مكرر من الأمر 9و9بعد التأكد من صحة تطبیق كل من المادة 

المعدل لقانون الأسرة الجزائري و التي تنص على توفر ركن الرضا ، و مختلف الشروط 

، إضافة إلى توفر جمیع 2الأخرى الولي و الشاهدین ، الصداق ، إنعدام الموانع الشرعیة 

الوثائق الإداریة المتعلقة بإبرام عقد الزواج السالف ذكرها في مختلف مواد قانون الحالة المدنیة 

. المعدل و المتمم 70/20

یستأنف كل من طالبي الزواج مباشرة إجراء تسجیل عقد الزواج أمام ضابط عمومي و 

قي العقود و تحریرها و توثیقها ، بحضور هو ذلك الشخص الذي أعطاه القانون صلاحیة تل

، ضابط الحالة المدنیةأوموثقذوي الشأن و إعطائها طابع الرسمیة سواء كان هذا الضابط 

.344، ص 2012، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 1بلحاج العربي ، أحكام الزواج في ظل قانون الأسرة الجدید ، ط 1
.20، ص 15، جریدة الرسمیة ، رقم 05/02مكرر من الأمر 9و 9المادة 2
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على مستوى السفارات في دول أجنبیة ، لكن یجب أن یتصرف الضابط دبلوماسيأو حتى 

أن تتوفر فیه صفة العمومي في حدود سلطته و اختصاصه ، و المقصود بذلك هو أنه یجب 

الضابط العمومي وقت تحریر السند الرسمي ، كما یجب علیه أهلا لتحریر جمیع العقود ، 

التي تدخل في اختصاصه و منها تحریره لعقود الزواج فلو قام بتحریر عقد دون أن تتوفر فیه 

. 1هذه الصفتین یعتبر العقد باطلا

.ضابط الحالة المدنیة : الفرع الأول 

المتعلق 70/20ا نصت علیه  كل من المادة  الأولى و الثانیة من الأمر حسب م

بالحالة المدنیة الجزائري نجد أنه قد بین لنا الأشخاص المتمتعین بصفة ضابط الحالة المدنیة 

و أسند إلیهم مهمة تلقي و تحریر عقود الزواج و تسجیلها في سجلات الحالة المدنیة و هم 

:  2صنفین

جاء في نص المادة الأولى من قانون الحالة : ط الحالة المدنیة المحلي ضاب: أولا 

إن ضابط " : المدنیة الجزائري المذكور أعلاه على بیان صفة ضابط الحالة المدنیة كالتالي 

. 3"الحالة المدنیة هم رئیس المجلس الشعبي البلدي و نوابه 

، مطبعة النجاح الجدید ، 1محمد جمیل مبارك ،التوثیق و الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ، ط 1
.10، ص2001الدار البیضاء ، المغرب ، 

ضباط و سجلات الحالة المدنیة للجزائرین و الأجانب  ، الجزء عبد العزیز سعد ، نظام الحالة المدنیة في الجزائر ، 2
.71، ص 2010، دار هومه ، الجزائر ، 3الأول ، ط 

.9المتعلق بالحالة المدنیة المعدل و المتمم ، ص 20/ 70الأمر رقم 3
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یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي ، و تحت " و نصت المادة الثانیة على أنه 

مسؤولیته ،  أن یفوض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبین البلدیین أو الي المندوبین 

الخاصین و إلى أي موظف بلدي مؤهل ، المهام التي یمارسها كضابط للحالة المدنیة لتلقي 

ید جمیع العقود و  الأحكام في التصریحات بالولادات و الزواج و الوفیات و تسجل و ق

سجلات الحالة المدنیة ،  و كذلك بتحریر جمیع العقود المتعلقة بالتصریحات المذكورة 

.  1"أعلاه 

و من خلال نص المادتین السابق ذكرهما نستخلص ان صفة ضابط الحالة المدنیة تمنح 

سجیلها في سجلات معینة لأشخاص معینین یقومون بمهمة تحریر العقود المتعلقة بالزواج و ت

، و هؤلاء الأشخاص هم رئیس المجلس الشعبي البلدي و نوابه ، و المفوض البلدي الذي 

فرئیس الكجلس الشعبي البلدي یعتبر ضابط الحالة المدنیة بحكم . یفوض لهذا الغرض 

القانون و ذلك بمجرد ناجحه في الانتخابات و تنصیبه في عمله الجدید ، و نفس الحال 

لنسبة لنوابه ، إذ یكفي فقط أ ن یفوزوا بالإنتخابات و ینصبوا ، حتى یستحق صفة ضابط با

الحالة المدنیة ، و یصبحوا من اختصاصهم تلقي التصریحات بعقود الزواج و تسجیلها ، و 

من قانون الحالة المدنیة 71اعطا النسخ عنها لمن یطلبها و هذا ما نصت علیه المادة 

بعقد الزواج ضابط الحالة المدنیة أو القاضي الذي یقع في نطاق یختص" : الجزائري 

.9تعلق بالحالة المدنیة المعدل و المتمم ، ص الم20/ 70من الأمر 2المادة 1
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دائرته محل اقامة طالبي الزواج او احدهما او المسكن الذي یقیم فیه احدهما باستمرار منذ 

.1"شهر على الاقل الي تاریخ الزواج ، و لا تطبیق هذه المهلة على المواطنین 

اج داخل الوطن توكل إلى ضابط الحالة و منه فان مهمة إبرام و تسجیل عقود الزو 

. المدنیة الذي یقع في داءرة اختصاصه محل اقامة احدهما 

اما فیما یخص اختصاصات ضابط الحالة المدنیة أما فیما یخص إختصاصات ضابط 

الحالة المدنیة نجد أن رؤساء المجلس الشعبي البلدي بصفتهم ضباط للحالة المدنیة یمارسون 

م اختصاصین أحدهما نوعي و الآخر إقلیمي محلي فهم بمقتضى في إطار وظیفته

: الاختصاص النوعي مكلفون بالقیام بما یلي 

تلقي التصریح بالولادات و تسجیلها في سجلات الحالة المدنیة المعدة -1

.لذلك 

تحریر و تسجیل عقود الزواج المبرمة وفقا لشروط قانون الاسرة -2

. ريالجزائ

. ت و تسجیلها في سجلات الحالة المدنیة المعدة تلقي التصریح بالوفیا-3

: حسن مسك سجلات الحالة المدنیة بحیث -4

.یقید فیها كل الوثائق التي یتلقاها -أ 

. یقید فیها منطوق الاحكام القاضائیة المتعلقة بالطلاق و تصحیح الوثائق –ب 

. 41، المرجع نفسه ، ص 71المادة 1
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. یقید فیها كل البیانات الهامشیة -ج  

و حفظ السجلات المستعملة ، و السجلات المودعة في السهر على رعایة–5

.محفوظات البلدیة 

إستلام شهادات الإعفاء من سن الزواج بالنسبة للقاصرین ، و شهادة الإذن –6

بالزواج لمن یشترط القانون الحصول مسبقا على رخصة لإبرام عقد زواجه مثل العسكرین 

.1و الشرطة و الاجانب 

إن ضباط الحالة المدنیة المحلیین ، بمقتضى الاختصاص الاقلیمي ، مخولون بتلقي 

التصریحات و تسجیل وثائق الحالة المدنیة و هذا ما نجد قد نصت علیه المادة الرابعة من 

یكون لضابط الحالة المدنیة الاهلیة في قبول " : قانون الحالة المدنیة الجزائري كالتالي 

.2"ر العقود في نطاق دوائرهم فقط التصریحات و تحری

و في حالة اذا ما وقع ضابط الحالة المدنیة في اخطاء عمدیة ، او نتیجة اهمال 

خاصة في عقود الزواج ، و نتج عنها اضرار للزوجین فانه تقع علیه حسب المشرع 

.الجزائري نوعین من المسؤولیة ، الأولى مسؤولیة مدنیة و الثانیة مسؤولیة جزائیة 

من قانون الحالة المدنیة الجزائري قد 2الفقرة 77المسؤولیة المدنیة بالنسبة لنص المادة 

دون الاخلال بالمتبعات الجزائیة ، یتعرض ضابط الحالة المدنیة او " : نصت على انه 

.70عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص 1

.11المتعلق بالحالة المدنیة ، ص 70/20الأمر رقم 2
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الموثق الذي لم یطبق الاجراءات المنصوص علیها في هذا الفصل الي عقوبات التأدیبیة 

.1"ي التشریع و التنظیم المعمول بها المنصوص علیا ف

یفهم من نص المادة السابقة الذكر في تقریر المسؤولیة المدنیة أنه یتعین على كل 

من ضابط الحالة المدنیة ، و كذلك القاضي الشرعي و الذي یقصد به حالیا الموثق تحریر 

ل الأضرار التي و توثیق عقود الزواج ، و بالتالي هما مسؤولان مسؤولیة تامة عن كام

یمكن أن تلحق بالزوجین نتیجة تحریف أو تزویر أو الإهمال ، او الاخطاء المرتكبة من 

. قبلهما أو من قبل مفوضي ضابط الحالة المدنیة في تسجیلهم لعقود الزواج 

2من القانون المدني الجزائري124و ان هذه المسؤولیة قائمة أساسا على المادة 

عوى التعویض عن التقصیر أو الأخطاء یمكن ان تثار بصفة عادیة امام ، و علیه فإن د

المحاكم المدنیة من قبل المتضرر مدام الخطأ ناتج عن ضابط الحالة المدنیة ، فیعاقب 

. 02فقرة 77حسب ما جاء في نص المادة 

77و فیما یخص المسؤولیة الجزائیة التي تقع على ضابط الحالة المدنیة نجد المادة 

یعاقب القاضي الشرعي أو " : من قانون الحالة المدنیة قد نصت على انه 01في الفقرة 

ضابط الحالة المدنیة الذي یحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلین لحضور 

.44المتعلق بالحالة المدنیة ، ص 70/20من الأمر 2فقرة 77المادة 1
1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58المعدل و المتمم للأمر 2007ماي 13مؤرخ في 05/ 07القانون رقم2

.03، ص 31، عدد 13/05/2007المتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة ، المؤرخة في 



الزواجعقدفيالشكلیةالشروطالأولصلالف

21

المقطع الأول من قانون 441عقد أحد الزوجین للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

." العقوبات 

من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الاولى على 441به المادة و حسب ما جاءت 

100أیام على الاقل الي شهرین على الاكثر و بغرامة من 10یعاقب بالحبس من " : انه 

: دینار جزائري و باحدى هاتین العقوبتین 1000الي 

ة مفردة و في ضابط الحالة المدنیة الذي یقید وثیقة للحالة المدنیة في ورقة عادی-1

غیر السجلات المعدة لذلك ، و الذي لا یتحقق من موافقة الوالدین أو غیرهما من 

الاشخاص اذ اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج ، و الذي یتلقى عقد زواج امراة 

سبق زاجها و ذلك قبل مضي المیعاد الذي حدده القانون المدني ، و تطبق احكام هذه الفقرة 

.1"ان لم یطلب بطلان وثائق الحالة المدنیة او لزوال البطلان و حتى 

( من قانون الحالة المدنیة الجزائري و التي بینت أن الضابط العمومي 77نصت المادة 

یوقع علیه عقوبتین في حال اذا لم یلتزم بما نص علیه ) ضابط الحالة المدنیة و الموثق 

ة تحریر عقد الزواج دون رخصة الاشخاص المؤهلین القانون و العقوبة الاولى تكون في حال

لحضور عقد الزواج ، أي حضور ولي الفتاة القاصرة او المحجور علیها ، و في هذه الحالة 

الفقرة الاولى من قانون 441یعاقب كل من ضابط الحالة المدنیة و الموثق وفق المادة 

س من عشرة ایام الي شهرین و من و هذه العقوبة تتمثل في الحب. العقوبات السالف الذكر 

08/06/1966المتضمن قانون العقوبات ، جریدة رسمیة مؤرخة في 1966یونیو 08المؤرخ في 156/ 66الامر 1
.132، ص 49، العدد 
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اما العقوبة الثانیة توقع علیهما . دینار جزائري أو باحدى هاتین العقوبتین 1000الي 100

في حال عدم تطبیق الاجراءات المقررة بخصوص تحریر و تسجیل عقود الزواج و قید وثیقة 

. 1لك یعاقب بنفس العقوبةالحالة المدنیة في وثیقة عادیة مفردة و في غیر السجلات المعدة لذ

. ضابط الحالة المدنیة الخارجي : ثانیا 

من قانون الحالة المدنیة الجزائري ذكر للاشخاص المكلفون 01جاء في نص المادة 

بابرام و تسجیل عقود الزواج خارج الوطن ، و ذلك لحملهم ضابط الحالة المدنیة و هؤلاء 

البعثات الدبلوماسیة و القنصلیات الجزائریة ، رؤساء: الاشخاص ذكروا على سبیل الحصر 

إن ضباط الحالة المدنیة هم رئیس الجلس الشعبي البلدي و نوابه و في الخارج " : كالتالي 

." رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون على دائرة قنصلیة و رؤساء المراكز القنصلیة 

یمكن ان یأذن لنواب القناصل " : من نفس القانون على انه 104كما نصت المادة 

.بالقیام مقام رئیس المركز القنصلي بصفة دائمة بموجب مقرر من وزیر الشؤون الخارجیة 

و یمكن أن یأذن للاعوان القنصلین بموجب قرار من وزیر الشؤون الخارجیة اما 

ضابط بإستلام التصریحات الخاصة بالولادات و الوفیات و إما بممارسة السلطات التامة ل

. الحالة المدنیة 

.39، ص 2003، الجزائر ، سنة 09نبیل مدور ، عقد الزواج ، مجلة الموثق ، العدد 1
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و في حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنیة فإن سلطاته 

ترجع الي العون المعین لهذا الغرض من قبل وزیر الشؤون الخارجیة شریطة ان یكون من 

.  1"موظفي سلك 

لمراكز و ان رؤساء ا)  104و  01( ما یفهم من نص المادتین السابق ذكرهما 

القنصلیة لهم الحق ان یطلبو من وزیر الشؤون الخارجیة ، أن یأذن بتفویض نواب القنصلیة 

للقیام ببعض أو كل مهام ضابط الحالة المدنیة بالنسبة للجزائرین المقیمین بالخارج و یشمل 

. هذا التفویض تحریر العقود أو ممارسة الصلاحیات المتممة لصلحیات ضابط الحالة المدنیة

اما في حالة حدوث موانع مؤقتة للعون القائم بمهام ضابط الحالة المدنیة ، فإن سلطته ترجع 

إلى العون المعین لهذا الغرض من قبل وزیر الشؤون الخارجیة ، بشرط ان یكون من موظفي 

. سلك الدبلوماسي 

الموثــــــق : الفرع الثاني 

: لق بتنظیم مهنة التوثیق الموثق على انه المتع06/02عرفت المادة الثالثة من قانون 

ضابط عمومي مفوظ من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها " 

. 2"القانون الصیغة الرسمیة ، و كذا العقود التي یرغب الاشخاص باعطائها هذه الصیغة 

حسابه الخاص ، اذن الموثق هو ضابط عمومي یقوم بتسیر مكتب عمومي للتوثیق على

و تحت مسؤولیته ، و یقوم بتحریر العقود و تسجیلها ، بحفظ نسخ لها للعودة الیها وقت ما 

.0955المتعلق بالحالة المدنیة المعدل و المتمم ، ص ص 20/ 70الامر رقم 1
.15، ص 14الجریدة الرسمیة ، العدد المتضمن مهنة التوثیق ، 2006فبرایر 20المؤرخ في 06/02القانون رقم 2
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و یمتد اختصاص الموثق الي كامل التراب الوطني دون ان تلحقه . اقتضت الیه الحاجة 

و من بین العقود التي یبرمها و یشرف على . متبعات قانونیة كحال ضابط الحالة المدنیة 

من قانون الاسرة 18تحریرها الضابط العمومي نجد عقد الزواج ، و هذا ما نصت علیه المادة 

71كما ورد في نص المادة . 1..." یتم عقد الزواج اما موثق " : الجزائري في الفقرة الاولى 

یختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنیة او " : من قانون الحالة المدنیة الجزائري كالاتي 

موثق الذي یقع في  دائرته محل اقامة طالبي الزواج او احدهما او المسكن الذي یقیم فیه ال

"احدهما باستمرار منذ شهر واحد على الاقل الى تاریخ الزواج 

من خلال ما تبین من مضمون المادتین انهما جائتا موضحتین ان القانون الجزائري قد 

تسجیلها في سجلات المعدة لذلك ثم ارسال منح للموئق صلاحیة تحریر عقود الزواج مع 

ملخص عن العقد ، أي اخبار بالزواج یرافقه شهادة میلاد الزوج و الزوجة في اجل ثلاثة ایام 

یقوم ضابط الحالة . الي ضابط الحالة المدنیة و ذلك خلال خمسة ایام من تاریخ استلامها 

لى هامش عقد میلاد كل منهما مع المدنیة باتمام اجراءات من اهمها كتابة بیان الزواج ع

تسلیم الزوجین دفتر عائلي عن طریق الموثق اما في حالة اذا ما كانوا مسجلین في بلدیة 

اخرى ، یرسل الضابط العمومي یرسل الضابط العمومي اشعار بالزواج 

.الي ضابط الحالة المدنیة المعني التابع لبلدیتهم لیقوم بتسجیلهم 

. 20المتعلق بقانون الاسرة الجزائري ، ص 05/02الامر رقم  1
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فالمسؤولیة المدنیة تقع علیه . تین الاولى مدنیة و الثانیة جزائیة یتحمل الموثق مسؤولی

من قانون 77في  حال  ارتكابه لخطأ عمدي او نتیجة لإهماله ، و هذا ما نصت علیه المادة 

. 02الحالة المدنیة السابقة الذكر في الفقرة رقم 

من قانون الحالة المدنیة منها قد 77فیما یخص المسؤولیة الجزائیة نجد نص المادة أما

، في جانبها 1من قانون العقوبات الجزائري 441احالت في فقرتها الاولى على نص المادة 

ا10الجزائي حیث قدرت العقوبة بالحبس من 

ري او باحدى هاتین دینار جزائ1000الي 100یام الي شهرین ، و بغرامة مالیة من 

العقوبتین ، و ذلك في حال ارتكابه احدى الجنح كعدم التحقق من موافقة الوالي او غیره من 

. الاشخاص الحاضرین في مجلس العقد لصحة الزواج 

المتضمن قانون العقوبات ، جریدة رسمیة مؤرخة في 1966یونیو 08المؤرخ في 156/ 66من الامر 441المادة 1
.132، ص 49، العدد 08/06/1966
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إثبات عقد الزواج : المبحث الثاني 

ل و بعد الزواج بعدما تعرضنا في المبحث الأول لإجراءات التنظیمیة و الإداریة قب

.، فإننا سنتطرق في هذا المبحث إلى كیفیة إثبات عقد الزواج سواء كان رسمي أو عرفي 

فإذا ما تم توثیق العقد لدى المصالح المختصة ، و یصبح مدون لدى الحالة المدنیة ثم 

یسلم للزوجین دفتر عائلي ، و یترتب على ذلك آثاره تجاه الزوجین أو الغیر ، فهنا كیفیة

إثبات هذا الزواج الرسمي جد بسیطة و سهلة أي یمكن إثباته بكافة طرق الإثبات ، و بما فیها 

.المحررات الرسمیة 

فالعقد الذي یبرم دون إجراءات إداریة أو تنظیمیة هو عقد عرفي یبرم بین شخصین أمام 

ختصة من شاهدین عدل و بتلاوة الفاتحة من طرف الطالب ، و دون اللجوء إلى السلطة الم

.أجل التوثیق 

و المشكلة التي تطرح هنا هي كیفیة إثبات هذا النوع من العقود و إیجاد الوسائل أو 

الطرق الناجعة لإثباته لأن العقود العرفیة كثیرة ما تسبب مشاكل قانونیة لدى المحاكم و رجال 

و هذا ما سوف نقوم بتقدیمه في كل كلا المطلبین . القانون ، و كذلك ذوي المصلحة في ذلك 

. ن ، الأول إثبات عقد الزواج الرسمي و الثاني إثبات عقد الزواج العرفي التالیی
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إثبات عقد الزواج الرسمي: المطلب الأول 

و متى تم إفراغه ، یعد الزواج رسمیا متى تم أمام الجهات الإداریة المختصة بذلك 

ابط العمومي و في شكله القانوني أي في شكل وثیقة رسمیة محررة و مدونة من قبل الض

المتمثل في ضابط الحالة المدنیة أو الموثق أو القنصل ، و التي تعتبر بمثابة أداة إثبات لعقد 

الزواج الرسمي إضافة إلى ما سنتنطرق إلیه في كل من الشهادة و الإقرار كأدوات إثبات ، و 

: منه نبرز كل واحدة في التالي 

المحررات الرسمیة : أولا 

قوانین الدول سواء كانت الأوروربیة أو العربیة تتحد في الرأي على أنجع إن كل ال

. طریقة لإثبات عقد الزواج هي اللجوء إلى المحررات الرسمیة 

یثبت الزواج : " منه تنص على ما یلي 22فنجد  في قانون الأسرة الجزائري في المادة 

، و كذلك ." ه یثبت بحكم قضائي بمستخرج من سجلات الحالة المدنیة و في حالة عدم تسجیل

من نفس القانون تنص على أن یثبت عقد الزواج أمام موظف مؤهل قانونا أو 18المادة 

. المدنیة و التي تنص على ذلك أیضامن قانون الحالة 77إلى 71، و كذا المواد من 1موثق

هي الورقة فمن خلال هذه المواد نستخلص بصفة واضحة طرق إثبات واقعیة الزواج ، و

.التي یحررها الموظف المختص 

.4المعدل و المتمم لقانون الأسرة الجزائري ، ص 05/02ون من القان22و 18المادة 1
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كما نجد الأستاذ فضیل سعد في كتابه شرح قانون الأسرة الجزائري تتضح وجهة نظره في 

طرق إثبات الزواج الرسمي و إلحاحه في الإعلان عن الزواج ، و المقصود من هذا تثبیت 

.1الزواج لدى الجهات المختصة كالبلدیة و القاضي و غیرهما

سجلات –وثیقة عقد الزواج : فخلاصة لما قلناه أن أهم طرق الإثبات في الزواج هي 

.الوثاق المسلمة من طرف القاضي أو ضابط الحالة المدنیة –الزواج 

غیر أنه قد ترد على هذه القاعدة الأصلیة إستثناءات لا تمكننا من إثبات هذا الزواج 

: ملة هذه الإستثناءات نذكر الرسمي بهذه الطرق السالف ذكرها ، فمن ج

حالة عدم وجود سجل تنظیم الحالة المدنیة للأشخاص ، كأن یتم مثلا -1

.الزواج في بلد أجنبي لا یسیر على قید الزواج في سجل خاص 

.حالة فقدان سجل الحالة المدنیة أو إتلافه -2

.تمزق ورقة تسجیله -3

تي إستحال فیها تبیان طرق فمن الواضح و الأكید أن عند التعرض لهذه الحالات ال

إثبات الزواج الرسمي ، فهنالك یمكن اللجوء إلى إثباته بكافة طرق الإثبات بما فیها الشهادة 

. و الشهود 

أو یمكن إستعمال وسائل أخرى أو طرق إثبات هذا الزواج و ذلك بواسطة الأبناء 

. 1الذین یدعون قیام الزوجیة

.1الأستاذ فضیل سعد ، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج و الطلاق ، جزء 1
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یمین الشهادة و النكول عن ال: ثانیا 

إن الشهادة هي عبارة عن إخبار في مجلس القضاء عن ما وقع تحت سمع شخص 

و هذا الإجراء یترتب علیه أثر في الشرع و القانون ، و الشهادة في عقد الزواج لا تكون 

.إلا بشهادة رجلین عدلین أو رجل و إمرأتین عدول 

عن أدائه فإذا نكل من وجهت إلیه الیمین أما النكول عن الیمین لا یكون إلا إمتناعا

. عن الحلف خسر دعواه و هو حجة یحكم بها القاضي عن من نكل عن الیمین 

فإذا عجز المدعي عن تقدیم شهوده و المدعى علیه منكر للزواج فطلب المدعي 

. توجیه الیمین فإذا نكل المدعي علیه قضى علیه بنكوله 

ها زوجته فأنكرت الزوجیة و عجز عن إثبات ذلك فلو إدعى رجل عن إمرأة على أن

بشهادة شهود فطلب المدعي بتوجیه الیمین الي المرأة و نكلت قضى له بإثبات الزوجیة و 

عند الشافعیة و الجعفریة إذا نكل المنكر عن الیمین فإنها ترد على المدعي فإن خلف 

. قضي له و إن نكل خسر دعواه 

معزوزي دلیلة ، إجراءات عقد الزواج الرسمي و طرق إثباته و مسكلة الإثبات في الزواج العرفي ، رسالة ماجیستیر ، 1
.106، ص2003/2004لیة ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة تخصص عقود و مسؤو 
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الإقرار : ثالثا 

عتراف بإنشاء تصرف أو ثبوت ، حق سواء كان ذلك في القضاء أو في غیره ، هو الإ

فلو إدعت إمرأة على رجل أنها زوجته و ثبتت الزوجیة بهذا الإقرار أمام الناس أو أمام 

. القاضي 

أما إذا كان أحد الزوجین صغیرا فلا یعتبر إقرار الولي علیه إقرارا للزواج و لا یثبت إلا 

. بالشهادة أو بتصدیق الصغیر له بعد البلوغ 

فالإقرار حجة على المقر و یصبح إقرار الرجل بالزوجیة بشرط مصادقة المرأة له مع 

.1) و محرمة ألا تكون زوجة الغیر أو معتدة أ( عدم وجود مانع شرعي 

و قد الزم المشرع الجزائري على ضرورة تسجیل عقود الزواج و اشهارها امام الجهات 

18، و هذا بموجب نصوص المواد ) تسجیل ( المختصة من اجل توضیح مزایا هذه العملیة 

من الامر 22و 

من 77الى 71المعدل و المتمم لقانون الاسرة الجزائري و كذا المواد من 05/02

14/08المعدل و المتمم لقانون الحالة المدنیة الجزائري بموجب القانون 70/20قانون 

، و بطبیعة الحال هذا لا یعني اننا تخلینا عن طرق الاثبات 2014غشت 09المؤرخ في 

بل یمكن اللجوء الیها في حالة استحالة الاثبات )  الشهادة و نكول الیمین و الاقرار ( الاخرى 

.ت الرسمیة بالمحرارا

معزوزي دلیلة ، إجراءات عقد الزواج الرسمي و طرق إثباته و مشكلة الإثبات في الزواج العرفي، المرجع السابق ، ص 1
.108ص 
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فمن هنا فإن عقد الزواج هو الوسیلة القانونیة الوحیدة لإثبات قیام الرابطة الزوجیة 

بصفة قانونیة و صحیحة ، كما یعتبر هو النسخة الأصلیة و المستخرجة من وثیقة عقد الزواج 

. 1المسجلة في سجلات الحالة المدنیة بشكل رسمي 

الزواج العرفيإثبات عقد : المطلب الثاني 

یعتبر الزواج العرفي مثال لأحكام الزواج الذي تم وفق أحكام الشریعة الإسلامیة 

و القانون یتوفر على جمیع شروطه  الشرعیة و القانونیة و ركنه الأساسي  الرضا ، غیر أنه 

أیام  من لم یتم شهره و تسجیله في سجلات الحالة المدنیة خلال المدة المحددة قانونا  بثلاث

تاریخ إنعقاد العقد عندما یبرم الزواج داخل التراب الوطني ، و مدة سنة عندما یبرم الزواج بین 

الجزائریین المقیمین في بلد أجنبي ، و علیه لا یرتب الزواج العرفي آثاره القانونیة إلا بعد 

. 2تسجیله 

یثبت الزواج " : 02/ 05من قانون الاسرة المعدلة بموجب الامر رقم 22تنص المادة 

. 3" بمستخرج من سجل الحالة المدنیة و في حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي

و علیه فإن التسجیل بمعناه القانون التنظیمي لا یتم إلا قبل الدخول لإعطاء العقد 

دخول المبرر الصفة الشكلیة و القانونیة أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة أما إذا تم ال

بالزوجة فإنه یجب على الشخص الذي یدعي أنه مرتبط بشخص آخر بموجب عقد زواج تقدیم 

.439بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص 1
، 72، 71سرة الجزائري على ضوء الفقه و القضاء ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص الغوثي بن ملحة ، قانون الأ2

73.
.4المعدل و المتمم لقانون الأسرة ، ص 05/02من الأمرة 22المادة 3
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الأدلة و الإثباتات التي تؤكد ما یدعیه و هذا من أجل الحصول على حكم من رئیس المحكمة 

من قانون 9و تعتبر الواقعة المادة زواجا إذا توافرت الشروط المنصوص علیها في المادة 

من قانون الحالة المدنیة ، أما إذا قد سبق لشخص قد 50و 40/ 39ذا المواد الأسرة و ك

على ید إمام و بحضور جماعة من المسلمین وفقا لأحكام الشریعة ) الفاتحة ( أبرم عقد زواج 

الإسلامیة مدام أن الزواج بالفاتحة مزال معمول به عرفا فإنه لیس أمام هذا السخص من سبیل 

، و یكون هذا بكتابة طلب إلى وكیل  الجمهوریة یلتمس فیه تسجیل 1المحكمةإلا باللجوء إلى

عقد الزواج ثم تقوم النیابة العامة بإحالة الطلب إلى الضبطیة القضائیة للتحري على صحة ما 

یراد تسجیله و عندها یطلب وكیل الجمهوریة من رئیس المحكمة بإصدار حكم تسجیل هذا 

من قانون الأسرة ، و بعد 4دلة و الحجج و التأكد من أركان المادة العقد بعد التحقیق في الأ

إصدار هذا الحكم یرسل كاتب الضبط نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنیة بالبلدیة التي وقع 

. 2فیها عقد الزواج لیقوم هذا الاخیر بتسجیل وعقد هذا الزواج في سجلات الحالة المدنیة

ت المحددة في قانون الحالة المدنیة یستطیع الشخص على و بعد إتباع هذه الإجراءا

نسخة منقولة مستخرجة من سجل الحالة المدنیة و یثبت قانونا قیام العقد الذي یعتبر الوسیلة 

القانونیة لاثبات الرابطة الزوجیة و هذا لحمایة قواعد النظام العام من جهة و حمایة لمصلحة 

. عن هذا الزواج من جهة اخرى الزوجة و لصالح الاولاد الناتجین 

بن زیوش المبروك ، الأحكام المنظمة لعقد الزواج من حیث إنشائه و تسجیله ، ملتقى لنیل شهادة لیسانس في الحقوق ، 1
. 67، ص 2009/ 2008ط 

.359بلحاج العربي، المرجع السابق ، ص2
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یترتب على هذا وجوب النیابة العامة عند الظرورة من تلقاء نفسها للمطالبة 

22بتسجیل عقد الزواج لكونه یدخل ضمن قواعد النظام العام الجزائري ، حسب نص المادة 

تسجیل حكم یجب" ... المعدل و المتمم لقانون الاسرة الجزائري 05/02من الأمر 2فقرة 

، و علیه فانه لا یجوز للمحكمة 1"تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة 

ان ترفض طلب تسجیل عقد زواج أبرم بالفاتحة ، غیر انه لا یمكنها توقیع عقوبة على اطراف 

یة للقانون و قد أحسن المشرع الجزائري عندها إستعمل الوظیفة التربو . العقد  أو على أحدهم 

في المجتمع بهدف توعیة الجمهور بضرورة تسجیل عقد الزواج أمام الموثق أو ضابط الحالة 

المدنیة و هذا بسلسلة من المجهودات التشریعیة ملؤها المرونة و الملائمة بعیدا عن أفكار 

الردع و الصرامة ، لكن المشرع الجزائري ، لكن المشرع الجزائري یقع في تناقض رغم 

منه إبرام عقد الزواج أمام الموثق 18حیث و أنه جعل في نص المادة 2005یلات عام تعد

من نفس القانون 2016و ضابط الحالة امرا قانونیا لتمام العقد بتوثیقه لكن یتراجع في المادة 

معدلة أیضا لیفتح ثغرة تشریعیة كبیرة تجیز من خلالها إبرام عقد الزواج العرفي وفق الشكل 

كما أن قرارات المحكمة العلیا في هذا الصدد یشوبها الخلط و الإضطراب و عدم العرفي

الوضوح و الإستقرار في إتخاذ موقف واضح المعالم یمكن الإرتكاز علیه  في رسم سیاسة 

قانونیة تواكب الواقع المتطور الذي یفرضه المجتمع الجزائري في ضوء المتغیرات المعاصرة و 

.4المعدل و المتمم لقانون الاسرة الجزائري ، ص 05/02من الامر 22المادة 1
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طالما أن الزواج . متبلورة 2005ب التعدیلات التي أدخلها المشرع سنة نتیجة لذلك تبقى أغل

.1العرفي یزال قائما على جانب الزواج الرسمي المبرر وفق الشكل المقرر قانونیا

و نلاحظ  بأن طلب إثبات الزواج بحكم قضائي ماهو في الحقیقة إلا دعوة إستثنائیة إذا 

لشكل الرسمي لإبرام العقد و نتج عن ذلك طفل فإن وقع النكاح بین الزوجین دون إتخاذ ا

و كذا وسائل الإثبات بما في ) أي بشهادة الشهود( الزوجیة یجوز إثباتها شرعا بالبنیة الشرعیة 

.ذلط الصورة و الخبرة و لو كانت سمعیة 

: و علیه فطرق إثبات الزواج العرفي تتمثل فیما یلي 

الإقرار : أولا 

عام هو واقعة مادیة تنطوي على تصرف قانوني مفاده إعتراف شخص الإقرار بوجه 

.2بحق علیه لآخر سواء قصد ترتیب هذا الحق أم لم یقصد 

كذلك عرف الإقرار على أنه حجة قاصرة على المقر على من یتعدى إلیه الحكم بالبینة 

. 3بل لابد من إثبات آخر

من قانون المدني على 1فقرة 342في حین نجد أن المشرع الجزائري في نص المادة 

معنى ذلك أن الواقعة التي أقر بها خصم تصبح في " الإقرار حجة قاطعة على المقر " : أن 

غیر حاجة للإثبات  لكن على من ، إن الإقرار حجة على المقر و الخلف العام و لا تتعداه 

.363_ 362بلحاج العربي ، نفس المرجع السابق ، ص 1
، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1، المجلد 2عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء 2

.410، ص 1982
.18، ص 1محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصیة ، دار الفكر العربي ، بیروت ، ط 3
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الإقرار تصرف قانوني یقتصر أثره على المقر و یتعدى إلى ورثته إلى غیرهما فإن كان

بصفتهم خلفا عاما له فإن الإقرار ، فإن الإقرار بواقعة الزواج یكون صحیحا و ملزما لكل من 

. الزوج و الزوجة وورثتهما حتى یقیمو الدلیل على عدم صحته و لا یتعداهم على الغیر 

ضائیة لا تعتد بالإقرار كوسیلة كافیة في حد ذاتها لذلك فإن محاكمنا و مجالسنا الق

لإثبات واقعة الزواج العرفي ، و ذلك لما یتمیز به العقد من خصوصیة و طابع إجتماعي لا 

.1نكاد نلمسه في كافة العقود الاخرى

) البینة ( الشهادة : ثانیا 

ة ، و البینة هي تعتبر من أقوى الحجج لكونها حجة متعدیة و ثابتة على الكاف

شهادة الشهود و من ثمة فنصابها في إثبات الزواج رجلین أو رجل و إمرأتان ، و یشترط في 

.الشاهد أو الشهود العدالة و البلوغ ، الحریة ، الرؤیة و النطق 

و للبینة معنیان معنى عام ة معنى خاص ، العمنى العام و هو الدلیل أیا كان كتابة او 

إذا قلنا البینة على من إدعى و الیمین على من أنكر فإننا نقصد هنا البینة شهادة أو قرائن ف

. بالمعنى العام 

أما المعنى  الخاص فهو شهادة دون غیرها من الأدلة ، و قد كانت الشهادة في الماضي 

فهو دلیل الغالب و كانت الأدلة الأخرى من الندرة الي حد أنها  لا تذكر الي جانب الشهادة ، 

.إلى الشهادة دون غیرها  " البینة " صرف لفظ فان

.41، ص 2001فارس محمد عمران ، الزواج العرفي ، دار الجامعة الجدیدة ، جمهوریة مصر العربیة ، 1



الزواجعقدفيالشكلیةالشروطالأولصلالف

36

و علیه فیما یخص التشریع الجزائري فقد نص المشرع في قانون الأسرة على هذه 

یثبت النسب بالزواج الصحیح و بالإقرار و : " منه 40في المادة ) البینة(الطریقة في الإثبات 

) .الخ ...البینة 

: منها و هناك أنواع أنواع عدة للبینة نذكر

هي الصورة الغالبة للشهادة كأن یدلي الشاهد بما یعاینه بصورة : الشهادة المباشرة –1

شخصیة و مباشرة أثناء غنشاء واقعة الزواج العرفي ، بما في ذلك معرفته لطرفي العقد من 

زوج و زوجة و مكان و زمان و ظروف إبرام عقد الزواج من رضى الزوجین و وجود الولي و 

.1ة الصداق تسمی

و تسمى ایضا بالشهادة من الدرجة الثانیة ، و یشهد فیها : الشهادة السماعیة -2

الشاهد بما سمعه من غیره و تسمى في الفقه الإسلامي بالشهادة عن الشهادة فالشاهد هنا 

یشهد انه سمع بواقعة یرویها له شاهد رآها بعینه و سمعها بأذنه ، كأن یشهد شخص أمام 

و الشهادة السماعیة جائزة حیث .نه سمع شخص آخر یروي له ان فلان تزوج فلانة القاضي أ

تجوز الشهادة الأصلیة ، و في الفقه الإسلامي الشهادة على الشهادة لا تجوز الا بالإنابة فإذا 

سمع شاهد فكانت شهادته سماعیة فهي لا تقبل منه إلا إذا أشهده فیها الشاهد الاصلي و 

.ة الشهادة السماعیة و لا سلطان لأحد علیه في ذلك سقدر القاضي قیم

.64، ص 1، العدد 1984، مجلة قضائیة ، 24/06/1984الشخصیة ، غرفة الاحوال1
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هي شهادة بما یتسامعه الناس و هي عكس الشهادة السماعیة : الشهادة بالتسامع -3

التي یمكن التحري مصدر الصدق فیها و تحمیل صاحبها المسؤولیه الشخصیة فیما سمعه 

عین و لا عن واقعة بنفسه عن غیره و الشهادة بالتسامع صاحبها لا یروي عن شخص م

بالذات ، بل یشهد بما یتسامعه الناس عن هذه الواقعة و ما شاع عن الجماهیر في شأنه ، 

.1كالقول مثلا قبل أن فلان تزوج فلانة 

و قد أجازت الشریعة الإسلامیة هذه الشهادة لسیما في مسألة إثبات الزواج لأن الضرورة 

إذا أثمر هذا الزواج بالأولاد ، أما بالنسبة للقضاء الجزائري ، فإن المحكمة دعت إلیها و لسیما

العلیا سارت في سیاق أحكام الشریعة الإسلامیة و أخذت بشهادة التسامع في العدید من 

.2قراراتها

النكول عن الیمین : ثالثا 

الیمین بوجه عام هو قول یتخذ فیه الحالف االله شاهدا على صدق ما یقول أو 

هي عمل مدني و دیني في نفس و . على إنجاز ما ، یعد و یستنزل عقابه إذا ما حنث 

.الوقت

أما النكول عن أدائها فهو رفض من وجهت إلیه الیمین حلفها فإذا نكل عنها خسر دعواه 

كل من وجهت إلیه الیمین فنكل عنها " : من القانون المدني 46مادة و هو ما نصت علیه ال

."خسر دعواه ...

.413عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص 1
.82، ص 3، مجلة قضائیة ، العدد 27/03/89المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة 2
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و النكول عن الیمین في الشریعة الإسلامیة لا یعتد به عموما بإستثناء الفقهاء منهم 

اتها لإثبات واقعة الزواج الصحابین الذي یتخذون النكول عن الیمین وسیلة كافیة بحد ذ

.العرفي

عند فشل إثبات الزواج بكل من وسیلتي الإقرار و البینة ، : " أبو زهرة أنه حیث یقول 

فإن حلفت رفضت دعوى الزوج ، –و یبین  أن ذلك رأي الصحابین –توجه الیمین إلى المرأة 

و إن نكلت عن الیمین قضي علیها بالزواج لأن النكول إقرار على مذهب الصحابین المفتي 

. 1به 

ارس عمران في إثبات الزواج العرفي أن النكول عن الیمین یوجه في و یؤكد الأستاذ ف

.2الزواج عند الصحابین 

ففي محاكمنا و مجالسنا القضائیة فلا یكون الإعتداد بالیمین إلا بوفاة أحد الزوجین أو 

وفاتهما معا ، و یتعین على القاضي توجیهها إلى المدعي بالإضافة إلى سماع شهادة الشهود 

ؤكدون صحة إنعقاد الزواج العرفي وفقا للشریعة الإسلامیة مع بیان توافر أركان المادة الذین ی

من قانون الأسرة و على هذا الأساس فإن الإنشاء لا یجوز التوسع فیه و لا القیاس علیه 9

مما یستوجب على المحكمة العلیا مراقبة دواعي الإنشاء و أسبابه القانونیة و ان الواقعة تبرر 

ذ بحالة الاستثناء مما یفرض على المشرع أن یضع قاعدة كتابة عقد الزواج و أن یعتبر الاخ

.وثیقة عقد الزواج هي الحجة الرسمیة أو الوسیلة المقبولة قانونا لإثبات الزواج 

.17محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص 1
.31رجع السابق ، ص فارس محمد عمران ، الم2
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الزواج قضیة متعلقة بإثبات النسب و ترسیم4000فإن المحاكم الجزائر أكثر من 

العرفي و هو ما یتحول في بعض الحالات إلى معاناة حقیقیة بسبب هروب الزوج أو وفاته 

. 1حیث یصعب إثبات الزواج قضائیا فیما بعد مما یشكل خطرا على حقوق المرأة و الأولاد 

و خلاصة القول فإنه إذا كانت الشریعة الإسلامیة تعتمد على كل من الإقرار ، و البینة 

ول عن الیمین لإثبات الزواج العرفي فإن القضاء الجزائر یركز على شهادة الشهود و النك

بالدرجة الأولى ، أما الیمین فیلجأ إلیها لتدعیم و تأكید شهادة الشهود في حالة وفاة أحد 

الزوجین ، أما الإقرار القضائي فلا یعتد به إطلاقا عكس الإقرار الغیر قضائي الذي یتم 

م الموثق و الذي تعتد به محاكمنا  مجالسنا القضائیة في إثبات واقعة الزواج التصریح به أما

العرفي الغیر متنازع فیه ، رغم أن المحكمة العلیا إستبعدت مثل هذا التحقیق الذي یجریه 

الموثق و الذي إعتبرته من صلاحیات الممیزة و الاساسیة للقاضي و التي یجب أن لا 

. یفوضها للموثق 

.363بلحاج العربي ،المرجع السابق ،ص1
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تمهید 

لقد ألزم المشرع الجزائري بضرورة إبرام عقد الزواج وفق شكلیة معینة و تسجیله من أجل 

الأسري ، لكن قد یحدث أن یتلقى ضابط الحالة الحفاظ على الحقوق الزوجیة و الإستقرار

المدنیة أو الموثق ترخیصا بزواج قاصر في هذه الحالة یثور إشكال حول صحة هذا العقد ، و 

05/02من قانون الأسرة الجزائري 7على أي أساس یتم توثیقه ، على الرغم بأن نص المادة 

ملة لكل من الزوج و الزوجة ، و علیه سنة كا19المعدل و المتمم ، قد حددت سن الزواج بـ 

لابد أن خصص القانون مصالح و أحوال تخول الزواج المبكر ، إضافة إلى إبرام عقد زواج 

الذي  یكون مرخصا من قبل القاضي  وفقا لأعذار قانونیة منصوص ) تعدد الزوجات ( ثاني 

. علیها 

الفصل الثاني ، قمنا بتقسیم و لتفصیل أكثر حول ما تم تناوله من إشكالات الدراسة في

الفصل الثاني إلى مبحثین  ، تناول المبحث الأول الترخیص بزواج القصر و فیه تم الإشارة 

أثر تخلف شرط الأهلیة في المطلب الأول  إلى سلط القاضي في منح الإذن بالزواج ، و إلى 

یص بتعدد الزوجات و الترخكمطلب ثاني ، أما في المبحث الثاني إنعدام الترخیص بالزواج

05/02و 11/  84حیث قسمناه في المطلب الأول التعدد في ظل قانوني  زواج الأجانب

.و في المطلب الثاني الترخیص بزواج الأجانب 
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الترخیص بزواج القصر: المبحث الأول 

و . أي القصر و القصر في كل شيء أي خلاف الطول : یعرف القاصر لغة بـ

جمع أقصر أي أصغر و : و الأقاصر . یقال لئن أقصرت الخطبة أي أقللت الخطبة 

. 1أصاغر

أما قانونا فقد عرف القاصر بأنه هو الشخص الصغیر أنثى كان أو ذكرا ، الناقص 

فیه مصلحة له ، و هذا ما نصت علیه الأهلیة لعدم اكتمال رشده و عدم قدرته على تمیز بما 

تكتمل أهلیة " : كالأتي 05/02من قانون الأسرة الجزائري المعدل بموجب الأمر 07المادة 

، و منه یستنتج بأن أهلیة الزواج هي بلوغ ..."سنة 19الرجل و المرأة في الزواج بتمام 

سنة كاملة لكل من الرجل و المرأة،19

یج القصر ، و هم الأشخاص دون السن القانونیة للزواج ، و لكن قد یحدث و یتم تزو 

تحدید سن الزواج 

من طرف المشرع لم یكن بصفة جامدة بل راعى ما قد یستدعیه الوضع في بعض 

الأحیان حسب ما تتطلبه الضرورة و المصلحة من النزول عن ذلك الحد ، و نظم المشرع تلك 

النزول عن هذا الحد الحصول على ترخیص من الحالة عن طریق الاشتراط على من یرید 

.طرف القاضي 

، الجزء الرابع ، الجزء الخامس ، دار صادر ، 15إبن منظور جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ، المجلد 1
. 266بیروت ، دون سنة الطبع ، ص 
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و علیه فقد تم تقسیم هذا المبحث على مطلبین ، في المطلب الأول ندرس سلطة 

القاضي في منح الإذن بالزواج ، أما في الملطب الثاني فقد خصص بأثر تخلف الإذن 

.بالزواج 

سلطة القاضي في منح الإذن بالزواج: المطلب الأول 

تكتمل أهلیة " : من قانون الاسرة الجزائري على أنه 01فقرة 07نصت المادة 

سنة ، و للقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة 19الرجل و المرأة في الزواج بتمام 

." أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج 

المشرع الجزائري قد منح نلاحظ أن07و من خلال الفقرة السابقة لنص المادة 

للقاضي السلطة المطلقة في تحدید سن الزواج ، في حالة  وجود مصلحة أو ضرورة ، إذا 

: و الذي سندرسه في التالي . كان الزوجان قاصران و هو إستثناء عن النص العام 

سلطة القاضي : أولا 

هلیة ، و الترخیص أجاز قانون الأسرة الترخیص للقصر بالزواج قبل تمام الا

یصدره القاضي المختص بناء على طلب یقدمه ولي القاصر ، فیتیعین على القاضي فحص 

الطلب و دراسته بعنایة تامة ، لیتبین إذا كان في الزواج مصلحة أو ضرورة للزوجین أو 

. 1أحدهما

، دار هومه ، الجزائر ، دون سنة 2، طبعة  ) الزواج و الطلاق ( ، دلیل المتقاضي في شؤون الأسرة یوسف دلاندة1
.105الطبع ، ص 
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لما سمح بالزواج دون السن المحدد قانونا ، ذلك و ما یلاحظ أن قانون الاسرة

لمراعاة العادات و التقالید السائدة في المجتمع الجزائري ، و غیره من المجتمعات خوفا مما 

.1یترتب علیه عند التأخیر من آثار لا تحمد عقباها 

و من بین هذه الآثار ضیاع لحقوق الزوجة كالحق في الصداق و كذلك النفقة و كذلك 

ضیاع في نسب الأولاد ، فیصبحون بدون هویة في مجتمع لا یرحم ، و لعل هذا ما دفع 

سنة لكل من الذكر و الأنثى ، و هو سن 19المشرع الجزائري إلى رفع سن أهلیة الزواج إلى 

لكن خروج المشرع عن . تزامن مع بلوغهما مستوى معین من الثقافة و النضج الإجتماعي 

أهلیة الزواج و السماح به دون السن المحددة قانونا ، لم یكن خروج سلبي القاعدة العامة لسن 

، و إنما هو خروج مقید بتعلیق الزواج قبل بلوغ السن المحددة قانونا ، و بهذا الإستثناء یكون 

و بالتالي .  2المشرع قد جعل القاضي رقیبا على عقود الزواج التي تبرم بناءا على إذنه

إعتبر القاضي ولیا و أمینا عدلا ، یراعي شؤونهم وفقا لظروفهم الخاصة و فالمشرع الجزائري 

. حالاتهم المادیة المتمثلة في تحمل المسؤولیة المدنیة 

من قانون الأسرة نلاحظ 07و من خلال ما تضمنه المشرع الجزائري في نص المادة 

ر منح الترخیص بالزواج أنه لم یحدد الحد الأدنى الذي یجب على القاضي في حالة إذا ما قر 

أن لا ینزل عنه ، بل ترك ذلك لسلطة القاضي التقدیریة ، إلا أن موقف المشرع الجزائري هنا 

غیر موفق فیما ذهب إلیه ، لأن الزواج بغیر البالغ أو البالغة تنتفي فیه الأغراض من الزواج 

.78، ص 1975، دار البعث ، الجزائر ، 1عبد العزیز سعد ، الزواج و الطلاق في قانون الاسرة الجزائري ، ط 1
.107یوسف دلاندة ، المرجع السابق ، ص 2
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جدر أن یجعل حد أدنى المتمثلة أساسا في الإنجاب و تكوین الأسرة ، و بالتالي كان من الأ

.1في حالة منح الترخیص على نحو ما سارت علیه بعض التشریعات العربیة

المصلحة و الضرورة : ثانیا 

یجوز للقاضي منح الترخیص بالزواج قبل السن القانوني ، و ذلك بموجب المادة 

: من قانون الاسرة الجزائري ، المعدل و المتمم في حالتي 07

إذا كان في زواج القصر مصلحة للزوجین ، أو المجتمع : ي حالة المصلحةف-1

أن تكون الفتاة : و مثال ذلك . یجوز للقاضي منح في هذه الحالة منح الترخیص بالزواج 

سنة 19یتیمة الأبوین و لا یوجد من یكفلها و تقدم لخطبتها رجل و هي دون السن القانونیة 

. فالأصلح تزویجها 

لقد بحث الفقه الإسلامي في فكرة الضرورة فإنتهى إلى القول : الة الضرورةفي ح-2

.و هي قاعدة فقهیة شرعیة "الضروریات تبیح المحضورات " :             بأن 

من قانون الأسرة معدلة جدلا كبیرا حول مسألة الضرورة و مدى 07و قد نصت المادة 

لناس في النظر إلیها ، و على هذا فللقاضي تحدیدها من قبل القاضي القاضي لإختلاف ا

.2السلطة الكاملة في تقدیر ذلك لأنه من أولي الأمر المخنص في مثل هذه القضایا 

محفوظ بن صغیر ، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبیقاته في قانون الأسرة الجزائري ، رسالة دكتوراه ، قسم 1
. 427، ص 2008/2009الشریعة ، كلیة العلوم الإجتماعیة و العلوم  الإسلامیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

.120، دار شهاب ، الجزائر ، دون سنة الطبع ، ص 2، ط ) زواج الخطبة و ال( محمد محدة ، سلسلة فقه الأسرة 2
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و تجدر الإشارة في هذا السیاق أن التشریع الجنائي قد قدم أمثلة في حالة الضرورة على 

: النحو التالي 

من قانون العقوبات الجزائري 01فقرة 326نصت المادة : في حالة الإعتداء–أ

:     على ما یلي 

سنة ، و ذلك بغیر عنف أو تهدید أو 18كل من خطف أو أبعد قاصرا لم یكمل " 

تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالیة من 

تطاف فتاة قاصرة دون و بالتالي فإن كل من قام بإخ. 1..."دینار جزائري2000إلى 500

حتى و إن لم یعتدي علیها أو حتى تهدیدها فإنه یتعرض لعقوبة تتمثل في الحبس 18سن 

.دج 2000إلى 500من سنة إلى خمس سنوات إضافة إلى غرامة مالیة مقدرة بـ 

قانون العقوبات من 326من المادة 02نصت الفقرة  : في حالة الخطف –ب 

إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات ...":على أنه

المتابعة الجزائیة ضد هذا الأخیر إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذین لهم صفة في طلب 

." إبطال الزواج ، و لا یجوز الحكم علیهم إلا بعد القضاء بإبطاله 

18لمخطوفة بخاطفها حتى و إن لم تبلغ وفقا لنص هذه المادة فإنه یجوز تزویج الفتاة ا

سنة دون المتباعة الجزائیة للخاطف ، و لا یجوز إبطال عقد هذا الزواج إلا بناءا على شكوى 

. من له الصفة شریطة الحصول على الإذن من القاضي سواء بطلب منها أو من ینوب عنها 

.740المتعلق بقانون العقوبات المعدل و المتمم ، ص 66/156الأمر رقم 1



شــرط التـــرخیص في الشكلیةالفصـل الثـاني

48

ا أنه لا یمكن إجبار من قانون العقوبات یتضح لن326و من خلال ما تضمنته المادة 

الفتاة القاصر المخطوفة أو المعتدي علیها بالزواج من الخاطف و في حالة زواجها منه تسقط 

.العقوبة الجزائیة 

و مما سبق ذكره نجد أن المشرع الجزائري قد منح الترخیص بالزواج بالنسبة 

هذه المصلحة و لم یقدر للقاصر بما تتطلبه المصلحة و الضرورة ، غیر أنه لم یبین حدود 

الضرورة بقدرها ، كما أنه لم یحدد المعیار الذي یمكن إعتماده لتحدیدهما ، و ترك المجال في 

و هذا الموقف صائب لحد بعید نظرا لتغیر كل من . ذلك للقاضي وفقا لسلطته التقدیریة 

.1المصلحة و الضرورة بتغیر الزمان و المكان و الظروف و الأحوال

إجراءات منح الرخصة : ثالثا 

و بالرجوع إلى  النصوص القانونیة المختلفة و الخاصة بقانون الأسرة ، نجد إختلاف في 

: ه الإجراءات عبر المراحل التالیةمنح الرخصة بالزواج قبل بلوغ السن القانوني ، و تطورت هذ

1930قانون : المرحلة الأولى -1

في هذه المرحلة كان یمنح الترخیص بالزواج لعدم بلوغ السن القانونیة أكثر لسكان 

منطقة القبائل و كان یمنح الترخیص تحت إشراف لجنة مختطلة تتكون من رئیس محكمة 

.427محفوظ بن صغیر ، المرجع السابق ، ص 1
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إستئناف الجزائر ، قاضي الصلح و طبیب فكلها تعمل على تقدیم تقریر إستشاري للحاكم العام 

. 1ة الذي یصدر بدوره الرخص

المتعلق بعقود الزواج التي یعقدها 274/ 59أمر رقم : المرحلة الثانیة –2

الأشخاص الخاضعین للأحوال الشخصیة المحلیة و ذلك في عمالات الجزائر و الساورة 

هذا الأمر إعتبر بأن الرخصة من إعفاء شرط السن القانوني هي من صلاحیات رئیس 

: المحكمة الكلیة بشروط و هي 

وجود دوافع قویة تبرر الإعفاء یقدرها القاضي -

.تقدیم طلب من احد الزوجین -

.للقاضي سلطة تقدیر منح الإعفاء -

المتعلق بتحدید سن الزواج 224/ 63قانون رقم : المرحلة الثالثة –3

فاء من شرط السن بالشروط أن یمنح الإع-الحاكم –یجوز لرئیس المحكمة كلیة 

:التالیة

.وجود دوافع قویة تبرر الإعفاء -

) .وكیل الجمهویة ( إستشارة مفوض الدولة قبل منح الإذن -

.110یوسف دلاندة ، المرجع السابق ، ص 1
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المتعلق بقانون الأسرة الجزائري 1984قانون : المرحلة الرابعة -4

من قانون الأسرة نجد أنها أعطت للقاضي المختص 7بالرجوع إلى نص المادة 

سلطة منح الترخیص بالزواج قبل بلوغ السن القانوني ، لمصلحة أو ضرورة و قد نتج عن ذلك 

: ما یلي 

توسیع دائرة الإختصاص بمنح الرخصة للقاضي المختص الذي لا یشترط فیه أن -

بتدائیة الكبرى بحسب التنظیم القضائي السابق ، و إنما یشترط أن یكون رئیسا للمحكمة الإ

.  1یكون قاضیا لمحكمة من الدرجة الأولى

إلغاء تدخل وكیل الجمهوریة على الرغم من دوره الضئیل و المتمثل في الإستشارة ، -

اصد غیر أن هذا الدور یكون مهما إذا كانت هناك أفعال إجرامیة حیث یخالف الزواج المق

الشرعیة ، لأن للزواج معنى سام ، و لا یجوز إعتبار الزواج وسیلة لإخفاء ما یمس شرف 

.الأسرة من العار 

سنة كاملة و ذلك في قانون الأسرة 19تحدید المشرع أهلیة كل من الرجل و المرأة بـ -

سن ، و من الملاحظ أنه لیس في الفقه الإسلامي2005المعدل و المتمم في 05/02رقم 

15معین للزواج و إنما توجد أحكام عامة تعتمد على البلوغ الجنسي و العقلي الذي یقدر بـ 

.2سنة و هو تحدید منقول عن الشرائع الغربیة لا دخل للشریعة الإسلامیة فیه

.108، ص 1989، 4لة القضائیة عدد ، المج03/02/1984، بتاریخ 62/347قرار رقم 1
، 2000مصطفى الساعي ، شرح قانون الأحوال الشخصیة ، الطبعة السادسة ، الجزء القاني ، دار الوراقة ، سوریا  ، 2

.125ص 
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المتعلق بقانون الأسرة الجزائري المعدل و 05/02الأمر : المرحلة الخامسة –5

المتمم 

خلص بأنه إذا تحصل الزوج القاصر ، على رخصة الإعفاء من سن و منه نست

الزواج و تم إبرام الزواج فإنه تمنح له أهلیة التقاضي ، فیما یخص بالمنازعات التي تثور حول 

. الخ ....الأحوال الشخصیة ، و التي تتمثل في طلاق ، نفقة ، حضانة 

الترخیص بالزواج  أثر تخلف شرط الأهلیة إنعدام: المطلب الثاني 

لم ینص المشرع الجزائري صراحة و لا ضمنا عما یترتب من آثار على مخالفى 

سن أهلیة الزواج ، و عقد أي زواج قبل بلوغ السن المحددة ، و ذلك على عكس القانون 

18الذي تناول هذه المسألة و حدد سن الزواج بـ 1963جوان 29الصادر في 224/63

سنة للأنثى ، و رتب آثارا معینة في حالة مخالفة شروط الأهلیة أو 16سنة للذكر و 

: 1الترخیص ، حیث جاء فیه ما یلي

لیس للرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة كاملة و لا للمرأة قبل بلوغها ست : " 1المادة 

قویة عشرة كاملة أن یعقد زواجهما ، و مع فلرئیس المحكمة الكلیة أن یمنح بناء على دوافع

" .بعد أخذ رأي مفوض الدولة الإذن بالإعفاء من شرط السن 

القضائي في الفقه الإسلامي و تطبیقاته في قانون الأسرة ، مذكرة دكتوراه ، جامعة الحاج محفوظ بن الصغیر ، الإجتهاد1
.75، ص 2009-2008لخضر باتنة ، 
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و الزوجان ) المأذون ( یعاقب كل من ضابط الأحوال المدنیة أو القاضي : " 2المادة 

و ممثلوهما القانونیون و من أسهم معهم الذین لم یراعوا السن  بالحبس من خمسة عشر یوما 

" .ائة إلى ألف فرانك جدید ، أو بإحدى هاتین العقوبتین إلى ثلاثة أشهر ، و بغرامة من أربعم

یبطل كل زواج لم یحصل فیه دخول تم عقده على خلاف ما تقضي به : " 3المادة 

المادة الأولى ، و یجوز الطعن فیه من قبل الزوجین أنفسهما أو من جانب كل ذي مصلحة أو 

م یصح الطعن فیه إلا من جانب من جانب السلطة العامة ، فإن كان قد حصل فیه دخول ل

" .الزوج فحسب 

و مع هذا فإن الزواج المعقود من زوجین لم یبلغا السن المقررة ، أو الذي : " 4المادة 

: لم یبلغ فیه أحدهما هذه السن لا یصح الطعن فیه في الحالتین الآتیتین 

.إذا كان الزوجان قد بلغا السن القانونیة : أولا 

.نت الزوجة لم تبلغ السن و قد حملت إذا كا: ثانیا 

المؤرخ في 05/02و بالمقارنة بین ما ورد في قانون الأسرة بموجب الأمر 

: یمكن الوصول على النتائج الآتیة 224/63و ما جاء في القانون رقم 27/02/2005

.224/63من قانون 01من قانون الأسرة حكم المادة 07تلغي المادة : أولا

و ذلك لعدم وجود ما یماثلها من الأحكام 4، 3، 2: جواز تطبیق أحكام المواد : ثانیا 

بإلغاء 223في قانون الأسرة الحالي ، إضافة إلى عدم وجود نص یلغیها ، إذ تقضي المادة 

.الأحكام المخالفة دون غیرها
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إلغاء و یرى الأستاذ عبد العزیز سعد أنه ما دام أن قانون الأسرة لم ینص صراحة على

، و لم یتضمن مؤیدات جدیدة فإنه یبقى قابلا للتطبیق على كل من یخالف 224/63القانون 

.1سن أهلیة الزواج 

و كما یرى الأستاذ محفوظ بن صغیر أن المشرع الجزائري لم یحدد من خلال المادة 

منح السابعة من قانون الأسرة الحد الأدنى الذي یجب على القاضي في حالة ما إذا قرر 

الترخیص بالزواج أن لا ینزل عنه ، بل ترك ذلك لسلطة القاضي التقدیریة ، إلا أن موقف 

المشرع الجزائري هنا غیر موفق فیما ذهب إلیه ، لأن الزواج بغیر البالغة أو بغیر البالغ تنتفي 

فیه الأغراض من الزواج المتمثلة أساسا في الإنجاب و تكوین الأسرة ، و بالتالي كان من

الأجدر أن یجعل حدا أدنى في حالة منح الترخیص على نحو ما هو في بعض التشریعات 

13سنة للذكر و 15التشریع السوري الذي حدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ : العربیة مثل 

.2سنة للأنثى

كل ما لم یرد النص علیه في : " من قانون الأسرة نصت على أن 222غیر أن المادة 

و بما أن القانون لم ینص على الحكم " . ن یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة هذا القانو 

إذا تم زواج من لم یكمل التاسعة عشرة من عمره ، فإن هذا یقتضي و بحكم القانون الرجوع 

إلى أحكام الشریعة الإسلامیة و بالتالي لا یمكن للقاضي أن ینزل عن السن القانونیة المحددة 

.424عبد العزیز سعد نفس المرجع السابق ، ص 1
الشریعة كلیة محفوظ بن صغیر ، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبیقاته في قانون الأسرة الجزائري ، قسم 2

.427، ص 20082009العلوم الإجتماعیة و العلوم الإسلامیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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سنة لكلا 18سنة دون الرجوع و رفعه المالكیة إلى 15فاء الفقهاء ألا و هي شرعا و بإت

.224/631الطرفین رجل و مرأة إلى أحكام القانون 

و علیه فإنه عند مخالفة هذا الشرط القانوني فإن الزواج یرتب جمیع آثاره الشرعیة قبل 

ة یثبت بحكم قضائي بعد الدخول الدخول و بعده، من الناحیة الشرعیة ، و من الناحیة القانونی

" .في حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي : " من قانون الأسرة 22طبقا للمادة 

محفوظ بن صغیر ، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبیقاته في قانون الأسرة الجزائري ، رسالة دكتوراه ، قسم 1
.71، ص2008/2009سلامیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الشریعة ، كلیة العلوم الإجتماعیة و العلوم  الإ
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الترخیص بتعدد الزوجات و زواج الاجانب  : المبحث الثاني 

حقیقة على غرار كافة المشرعین في البلدان العربیة ، المشرع الجزائري تماشیا مع 

الشریعة الإسلامیة فإنه أباح تعدد الزوجات  بما أن الجزائر بلد إسلامي فلم یحرم الرجل من 

الحق الذي منحه له الإسلام و لكنه لم یترك الأمور للرغبة  المطلقة للرجل كما یتجلى ذلك 

ا في تقنین بعض النصوص القانونیة التي تحكم زواج الجزائرین  بالخارج و كذا زواج أیض

الأجانب المقیمین على تراب هذا البلاد حتى لا یتعسف كل فرد سواء أجنبي أو جزائري في 

كل الحالات  في إستعمال حق من حقوقه السابقة ،  و علیه سنحاول إبراز من خلال هذا 

05/02و الأمر 84/11لب الأول تعدد الزوجات في ظل القانون المبحث في كل من المط

.، إظافة إلى الترخیص بزواج الأجانب في المطلب الثاني 

84/11التعدد في ظل القانون : الفرع الأول 

لم یكن من السهل على المشرع الجزائري إصدار قانون الأحوال الشخصیة و 

في الذي یمیز قانون الأسرة الجزائري و یحدد نمط الأسرة الفصل في الإتجاه الفقهي أو الفلس

، تمت 1984الجزائري و یحافظ على هویة الشعب الجزائري شعب عربي مسلم ففي الجوانب 

المصادقة على قانون الأحوال الشخصیة و هو أول وثیقة تنظم هذا المجال بعدما كان متروكا 

هذا الشأن من محكمة لأخرى و قد إعتمد هذا للإجتهاد القضائي و تختلف الأحكام الصادرة ب

الشریعة الإسلامیة مغلبا المذهب المالكي على بقیة المذاهب ) 84/11( القانون المرقم ب 

التي إعتمدت كمرجعیة في الوثیقة التحضیریة لهذا القانون و من الناحیة الدستوریة فقد إستند 
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و المادة " أن الإسلام دین الدولة " لى التي تنص ع151المشرع في هذا القانون على المادة 

" .الأسرة هي الخلیة الأساسیة في المجتمع " التي تنص على أن 154

شملت الزواج و أحكامه و الطلاق و أثاره و 224و لقد شمل هذا القانون على المادة 

لنسبة للتعدد الولایة و أنواعها و النیابة الشرعیة و أحكام المواریث و الوصیة و الهبة ، أما با

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود " منه و جاء نصها 8فقد نصت علیه المادة 

الشریعة الإسلامیة من وجد مبرر الشرعي و توفرت شروط و نیة العدل و یتم ذلك بعد على 

الزوجة السابقة و اللاحقة و لكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائیة ضد الزوج و في حالة 

.1ش و المطالبة بالتطلیق في حالة عدم الرضا الغ

84/11المبادئء التي تضمنها القانون : أولا 

و ما تضمنته یثبت لنا أن قانون الأسرة الجزائري یتمیز بثلاثة 8من خلال تحلیل المادة 

:مباديء هامة 

قد حافظ على الإبقاء على التعدد كما حددته الشریعة الإسلامیة فقط ، ف: المبدأ الأول

مشاعر المواطنین المتمسكین بمقومات وحدتهم و مكونات شخصیتهم العربیة الإسلامیة ، دون 

أن یجاري أولئك المراهقین الذین ما یزالوا لم یبلغوا سن الرشد العقلي والخلیق لفهم الأعماق 

. الإسلامیة و حكم االله في شؤون خلقه لهذا سمح بالتعدد في حدود أربع نساء 

، 2006لوعیل محمد لمین ، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري ، الطبعة الثانیة ، دار هومه ، الجزائر ، 1
.28- 27ص 
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وضع شروط تضمن حمایة نظام التعدد بحیث ضمن حسن تطبیقه فإنه : مبدأ الثانيال

قانون الأسرة الجزائري قد إشترط لكي یمكن للرجل الواحد أن یتزوج أكثر من واحدة إن توفرت 

: فیه ثلاثة شروط 

. أن یكون هناك مبرر شرعي -

.أن تتوفر نیة العدل -

حقة قبل إبرام العقد أن یخیر الزوجة السابقة و اللا-

واحدة إذا لم یكن هناك و هذا یعني أنه لیس من الجائز للرجل أن یتزوج بأكثر من إمرأة

مبرر شرعي و عادة ما یكون المبرر الشرعي و عادة ما یكون هذا المبرر الشرعي مرض 

الزوجة مرضا مزمنا یعطلها عن القیام بالوجبات الزوجیة و الشؤون المنزلیة أو العقم أو عدم 

.إنجاب الأولاد 

زوجته و لو توفر المبرر الشرعي و نیة العدل ، إلا كما لا یجوز للرجل أن یتزوجعلى

بعد أن یكون قد أخبرها مسبقا بأنه عازم على الزواج و بعد أن یكون قد أعلم أیضا الزوجة 

.الثانیة بأنه متزوج 

عدم وجود إجراء مخالفة أحد الشروط : المبدأ الثالث

ة و لم یجعل منها شروط لم یرتب على مخالفة هذه الشروط أي عقوبة جزائیة أو مدنی

صحة للزواج الأول و لا هي سبب الفسخ للزواج الثاني و إنما إكتفى بمنح الزوجة الأولى 

اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق ، و ذلك في حالة عدم إعلامها بزواجه الجدید و كذلك 
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اضیة بالوضع للزوجة الثانیة نفس الحق إذا غشها زوجها و لم یعلمها بأنه متزوج و أنها غیر ر 

.1الجدید 

و هذه الرقابة ضمنتها القوانین و المحاكم فللمرأة الشكوى إلى القضاء بمنع المضارة أو 

.الظلمو لفرض النفقة عند الإهمال  

كما أن القانون یمنح المرأة حق طلب التعریف القضائي بمجرد الشقاق و لو لم یكن سببه 

التعدد إما أن یكون المراد به حمایة الزوجة الأولى و إیذاء الزوج لها ، و من الواضح أن تقیید

الثانیة فالنسبة لحمایة الزوجة الأولى فقد بین أن هذا التقیید سیكون ضررا علیها لأنه سیدفع 

الرجل إلى طلاقها ، و اذا كان طلاقها خیر لها فإن القانون قد فتح لها التطلیق القضائي 

.زواج بالأخرى عن طریق التدلیس و الغش بسبب الشقاق أو المضارة أو بسبب ال

أما حمایة الزوجة الثانیة فإن قبولها الزواج من رجل متزوج و أكبر دلیل على أن هذا 

دت غیره و خیرا منه لما الزواج في مصلحتها أو هو على أقل تقدیر كافي على أنها لو وج

.تزوجت به

شأ التعدد هو أن یعطي للزوجتین لهذه الإعتبارات وجد أن أحسن حل للمشاكل التي قد تن

الحق في طلب التطلیق إن لم تكن راضیة و للجدیدة الحق في الفسخ أیضا إذا لم تكن عالمة 

، و بهذا التدبیر فهو یحد من التعدد و لا یبقیه إلا برضا الزوجات أنفسهن ، و منه یتسنى 

بین السابقة شرط ملحوظ أن للمرأة أن تتزوج الرجل و هي تعلم أنها مستقلة به فبغرض بینه و 

149.151عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص 1
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لا یتزوج علیها  كما یفرض بینه و بین الجدیدة شرط ملحوظ مقدر أن لا یكون له زوجة سواها 

إن لم 1فإذا تزوج فقد إختل الشرط الملحوظ بالنسبة للزوجة السابقة فلها الحق في التطلیق

.ترضى 

لحوظ في تعاقده مع كما أن وجود زوجة لا تعلم الجدیدة بها یختل معه الأساس الم

.الجدیدة فتعطي حق الفسخ أیضا إن لم تعلم 

84/11الإنتقادات التي وجهت للقانون : ثانیا 

موجة من الإنتقادات فهناك من إعتبره قانون تمییز یمس 84/11لقد أثار قانون الأسرة 

في الذي عادة ما بمركز المرأة بحیث لا یعترف بالأهلیة الكاملة للمرأة كما إعترف بالزواج العر 

تكون له عواقب وخیمة على المجتمع إذ یسهل للرجل هجر المرأة و الأولاد ، و إعتبر الرضا 

40في هذا القانون مجرد إجراء شكلي في إبرام عقد الزواج و هذا ما یتنافى مع أحكام المادة 

. ة قانون مدني الذي یمیز بین الرجل و المرأة في مجال إبرام التصرفات القانونی

.كما أن هناك من إعتبره القانون الذي یكرس كیمنة الرجل على المرأة 

05/02التعدد في ظل الأمر : الفرع الثاني 

یسمح الزواج بأكثر من زوجة : " على ما یلي 05/02من القانون 8نصت المادة 

.واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد مبرر شرعي و توفرت شروط ونیة العدل 

. 2006نبیل صقر،  قانون الأسرة نصا و فقها و تطبیق ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 1
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یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي یقبل على الزوج بها و أن یقدم 

.طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان الزوجیة 

یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید إذا تأكد موافقتها و أثبت الزوج المبرر 

.ریة للحیاة الزوجیة الشرعي و قدرته على توفیر العدل و شروط الضرو 

جاء في جملة عرض الأسباب التي كانت مرفقة بالأمر الرئاسي الذي عرض على 

مجلس الوزراء أن هذه المادة تضع شروط جدیدة تهدف إلى تقیده بعد شروط تتعلق بوجود 

: ظروف تبرره و توفر فیه نیة العدل إذ یجب على الزوج 

.ها و الزوجة الأولى إخبار الزوجة التي یرغب في الزواج من-

أن یقدم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة الذي یرخص بالزواج بعد التأكد -

من موافقة الزوجة الأولى و التي یرغب في الزواج معها و التأكد من قدرته على العدل و 

. توفیر شروط الحیاة الزوجیة 

.للمطالبة بالتطلیق و في حالة التدلیس یحق لكل زوجة رفع دعوى قضائیة -

و إذا لم یستصدر الزوج من القاضي ترخیصا بالزواج یفسخ الزواج الجدید قبل -

الدخول یكاد یكون متفق علیه عند الخاص و العام أن إلغاء تعدد الزوجات مخالفا للشریعة 

الإسلامیة لإصطدامه مع النصوص القرآنیة الصریحة ، و مخالف للدستور بإعتباره ینص

على أن الإسلام دین الدولة طالما أن الشریعة الإسلامیة هي المرجع الأول للقوانین الجزائریة 

من قانون الأسرة 20/22من القانون المدني ، و المادة 1من الدستور ، 2بموجب المواد 
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و من ثم رأى المشرع أنه أكرم المرأة أن تكون زوجة ثانیة حلیلة على 05/02الساري المفعول 

ن تكون عشیقة لكن الحق في التعدد لابد من ضبطه حتى لا یكون إستعمال الحق مراعات أ

، و علیه الزوجة الثانیة بالزواج تضمن نسب أولادها و لكن حیث لا یكون 1للتعسف فیه 

التعدد نزوة عابرة و جب ضبطه بضوابط شرعیة قانونیة تحد منه و تجعل التعسف في اللجوء 

إلیه صعب

عدد بإذن الزوجة الت: أولا 

أنه یمكن للقاضي منح الترخیص إذا وافقت الزوجة أو 8نصت الفقرة الثالثة من المادة 

الزوجات السابقات اللاحقة على هذا التعدد و أثبت الزوج المبرر الشرعي و قدرته على توفیر 

.العدل و الشروط الضروریة للحیات الزوجیة 

ل موافقة كل من الزوجة السابقة و المرأة المراد و بهذا تكون هذه الفقرة قد أتت لتجع

الزواج بها لیس لمنح رئیس المحكمة لرخصة بعد التأكد من قدرة الزوج على توفیر العدل و 

و أثبت الزوج " الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة و نتساءل هنا عن سبب وجود العبارة 

لمشرع قد ذكر في الفقرة الثانیة أن و ما هو محلها من الإعراب فمادام ا" المبرر الشرعي 

القاضي یمنح الترخیص بعد الأخبار و لیس موافقة الزوجة السابقة و اللاحقة و التأكد من 

المبرر الشرعي باقي الشروط ثم ذكر أنه في حالة موافقة و لیس إخبار الزوجة السابقة و 

بن داود عبد القادر ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجدیدة ، دار الهلال للخدمات الإعلامیة ، موسوعة الفكر القانوني 1
.75، 73،74الجزائر ، بدون سنة طبع ، ص 
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لمبرر الشرعي و لا یتأكد اللاحقة یمنح القاضي رخصة فهذا لا یعني أن الموافقة تحل محل ا

. 1القاضي سوى من باقي الشروط 

التعدد بترخیص من القاضي : ثانیا 

مكرر قد نصت على جزاء مخالفة شرط الحصول على ترخیص من رئیس 8أن المادة 

أكثر فعالیة و كي لا نقول أكثر إلزامیة فالمادة التي لا ترتب 8المحكمة و هذا یجعل المادة 

فتها تجدها أكثر عرضة للخرق و لهذا على مخالفة شروط الحصول على جزاء على مخال

جزاء الفسخ للزواج الجدید لكن 8ترخیص من رئیس المحكمة وفقا لشروط المحددة في المادة 

و رغم ما تهدف إلیه من حمایة ما ینتج عن . 2قبل الدخول و نسطر عبارة قبل الدخول 

ا إلى نقطة البدایة قبل ترتیب الفسخ خاصة أن عقود الزواج الجدید من أولاد فإنها تعود بن

الزواج عندنا تتم بصفة شرعیة و بعد الدخول یتم اللجوء إلى القضاء لتسجیلها و بالتالي یتم 

: " مكرر 8الإفلات من عقوبة الفسخ ، و لهذا كان على التعدیل المقترح أن یصیف المادة 

" .لمخالف و لول عقوبة مالیة أنه في حالة الدخول فإنه نفرض على الزوج ا

: و بالتالي یمكن إستخلاص منح الترخیص فیما یلي 

.أن یكون الزواج في حدود المسموح به أربع نسوة 

.145بد الرحمان الصابوني ، مرجع سابق ، ص ع1
.172وهیبة الزمیلي ، مرجع سابق ، ص 2
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التأكد من موافقة كل من الزوجة السابقة و الزوجة اللاحقة على الزواج على أن یتم ذلك 

بواسطة المحضر القضائي بأن یتم تبلیغها و تدوین أمام القاضي و لیس كما هو معمول به

.تصریحاتها على المحضر

آثار تخلف الشروط المتطلبة في حالة تعدد الزوجات: ثالثا 

إن المشرع الجزائري لما إشترط في نص المادة الثامنة من قانون الأسرة على الشخص 

یرتب على تخلفها أي أثر على الذي یود الزواج بأكثر من واحدة الشروط السابقة الذكر ، لم

صحة عقد الزواج و

إعتبره صحیحا و نافذا و مرتبا لجمیع آثاره ، و لكنه رتب على تخلف تلك الشروط حق 

في 53الزوجة في أن تطلب التطلیق نظرا لتضررها من ذلك ، و هذا ما ورد في نص المادة 

و الذي 26/9/1995لصادر بتاریخ فقرة السادسة و هذا ما أیده الإجتهاد القضائي في قراره ا

إن المادة الثامنة من قانون الأسرة تعطي الحق للزوجة السابقة في طلب التطلیق : " جاء فیه 

عندما یتزوج زوجها بثانیة دون علمها ، لأن هذا یعتبر ضررا أصلا و ما یمكن قوله بعد 

ي أن نظام التعدد أبیح و إستعراض موقف الشریعة الإسلامیة و ما ذهب إلیه المشرع الجزائر 

أقر لمقاصد و حكم سامیة ، و منه كان على المشرع أن لا یضیق من هذه الإباحة المشروطة 

شرعا ، و أن لا یقیده بشروط أخرى من شأنها أن تؤدي إلى مفسدة أكبر و لا ینكر أن هناك 

لو ألغي كل أمر إساءة في ممارسة التعدد ، إلا أن الحل لا یكمن في إلغائه أو تضییقه ، و 

أساء الناس إستعماله و تطبیقه لصار الناس في حرج كبیر ، فیكون الواجب معالجة الخلل و 
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تبیین وجه الإساءة في الممارسة و ذلك بنشر الوعي بین الناس بمراعاة شروط وواجبات التعدد 

و على هذا لا یستوجب الأمر أن یجعل من هذه القضیة مشكلة إجتماعیة تستدعي تدخل

.1المشرع لوضع مزید من الشروط 

الترخیص بزواج الأجانب  : المطلب الثاني 

لقد نتج عن سیاسة الإنفتاح على العالم الخارجي و تزاید حجم أعمال الإستثمار

الأجنبي في الجزائر و التبادلات الثقافیة ظهور زیجات بین أجانب و أجنبیات و علیه فإن 

طبیعة هذا الزواج یتم أمام الجهات الجزائریة و یتم وضعه في قالبه القانوني الصحیح ، و كما 

هو الحال كذلك للجزائرین المقیمین في الخارج حیث یكون هذا الزواج خاضعا لقانون محل 

: ة أي أین تم إبرام العقد و منه یتجلى ذلك في كل من التالي الإقام

زواج الأجانب في الجزائر : الفرع الأول 

لقد برز من خلال سیاسة التفتح على العالم و تزاید حجم أعمال الإستثمار الأجنبي في 

جانب الجزائر و التبادلات الثقافیة ظهور زیجات بین أجانب و أجنبیات و علیه فإن هؤلاء الأ

مع الأجنبیات الذي تم أمام الجهات الجزائریة المؤهلة یكون خاضعا من حیث الشكل إلى 

.2القانون الجزائري بإعتباره محل الإبرام 

و یجوز إبرامه أیضا أمام الهیئة السیاسیة الأجنبیة المعتمدة في الجزائر إذا كانت 

لي  في إبرام عقد الزواج یقوم جنسیة الزوجین مشتركة ، و هذا لأن إختصاص السلك القنص

.448، 447ص .مذكرة الاجتهاد القضائي 1
.398هشام خالد ، القانون الواجب التطبیق على شكل الزواج ، في ملتقى تنازع القوانین ص 2



شــرط التـــرخیص في الشكلیةالفصـل الثـاني

65

من 71فقط في حالة إتحاد جنسیة الزوجین مع جنسیة القنصل إضافة على أن نص المادة 

یختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنیة أو القاضي " قانون الحالة المدنیة و التي تنص على 

ن الذي یقیم فیه الذي یقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسك

" .أحدهما بإستمرار منذ شهر واحد على الأقل إلى تاریخ الزواج 

من القانون المدني الفرنسي یمكن أن یتم إبرام الزواج أمام 171و 48و طبقا للمادتین 

فالزواج المدني هو المعترف به رسمیا و الملزم . الأعوان الدبلوماسیین أو القنصلیین الفرنسیین 

و لكن یبقى . واطنین و كذلك الأجانب الذین یتزوجون من فرنسیین أو فرنسیات لجمیع الم

و .  1للزوجین الخیار في إبرامه مرة ثانیة على الشكل الدیني أمام الكاهن متى رغبا في ذلك

یتعرض الكاهن الذي أبرم الزواج على الشكل الدیني قبل المدني لعقوبة الحبس و الغرامة 

.من القانون الجنائي الفرنسي 2-433/1لمادة المنصوص علیها في ا

و قد تلجأ الدول إلى إبرام إتفاقیات ثنائیة تخول بموجبها للأعوان الدبلوماسیین إبرام 

حیث جاء . 2الزواج ، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاقیة القنصلیة المبرمة بین المغرب و لیبیا 

قنصلین في حدود دائرتهم القیام بما یلي یحق للموظفین ال:  "منها ما یلي 31في المادة 

....."

.251محمد الشافعي ، الأسرة في فرنسا ، ملتقى تنازع ص 1
04بتاریخ 4740، الجریدة الرسمیة ، عدد 02/04/1997الإتفاقیة القنصلیة بین المغرب و لیبیا ، الموقعة بتاریخ 2
/10/1999.
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تحریر و نسخ و إرسال عقود الزواج و الإزدیاد و الجنسیة و الوفاة لرعایا الدولة -1

.الموفدة ، و لذلك طبقا لتشریعات هذه الدولة و كذلك تسلیم الشهادات المتعلقة بها 

.ولة الموفدة إبرام عقود الزواج عندما یكون الزوجان من رعایا الد-2

حل نسخ أو تسجیل بناء على مقرر قضائي له قوة تنفیذیة حسب تشریع الدولة ، –3

" . كل العقود المتعلقة بحل میثاق الزواج المبرم بحضورهم 

زواج الجزائرین في الخارج : الفرع الثاني 

جهم وفقا یحق للجزائریین المقیمین في البلاد الأجنبیة الإختیار بین إبرام عقد زوا

للإجراءات و الأشكال التي یتطلبها قانون بلادهم و ذلك بالتوجه إلى القنصلیات و الهیئات 

الدبلوماسیة الجزائریة المختصة أو إبرام عقد زواجهم وفقا للأشكال التي یتطلبها القانون المحلي 

. لبلد الإبرام و ذلك بالتوجه إلى الهیئات المختصة 

ولیة و التشریعات بإختصاص السلك الدبلوماسي لإبرام عقود لقد أقرت المعاهدات الد

الخاصة بالزواج ، و 1902الزواج في الخارج و من ذلك ما تقضي به إتفاقیة لاهاي لسنة 

الخاصة 1978، و كذلك معاهدة لاهاي لسنة 19631أبریل 24إتفاقیة فیینا المبرمة في 

یتضمن المصادقة على إتفاقیة فیینا حول العلاقات القنصلیة الموقعة 1964مارس 2مؤرخ في 85- 64المرسوم رقم 1
.34، العدد 1964، الجریدة الرسمیة لسنة 1963في أفریل
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24ه الإتفاقیة الجزائریة الفرنسیة المبرمة في و ما نصت علی. بإبرام الزواج و الإعتراف به 

.19741ماي 

لقد إعترف المشرع الجزائري بصحة عقود الزواج التي تبرم أمام الأعوان الدبلوماسیین و 

إن : " من قانون الحالة المدنیة 96القناصل طبقا للقانون الجزائري ، حیث نص في المادة 

ین صادر في بلد أجنبي یعتبر صحیحا إذا حرره كل عقد خاص بالحالة المدنیة للجزائری

" .الأعوان الدبلوماسیون أو القناصل طبقا للقوانین الجزائریة 

من إستقراء أحكام النصوص السابقة یتبین لنا بأن زواج الجزائرین المبرم أمام الهیئات 

روط الشكلیة و الدبلوماسیة و القنصلیة یبقى خاضع دائما للقانون الجزائري و هذا بالنسبة للش

و لا یشترط لصحة عقد الزواج الذي 2الشروط الموضوعیة على حد السواء على حد السواء 

یقوم بتحریره أعوان السلك الدبلوماسي و القنصلي طبقا للقانون الجزائري أن تعترف لهم بهذه 

3الصلاحیة الدول المعتدین فیها 

و مع ذلك تبقى دائما سلطات الممثل الدبلوماسي أو القنصلي في إبرام عقد الزواج 

.تمارس في حدود الإتفاقیات و الأعراف الدولیة 

، یتضمن المصادقة على الإتفاقیة القنصلیة بین حكومة الجمهوریة 1974یولیو 12مؤرخ في 75-74الأمر رقم 1
، الجریدة الرسمیة ، 1974ماي 24الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الفرنسیة الموقعة في باریس في 

.834، ص 62، العدد 1974
.168عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص 2
.245أعرب بلقاسم ، ملتقى تنازع ص 3



شــرط التـــرخیص في الشكلیةالفصـل الثـاني

68

إذن ، یحق للجزائریین المتوطنین في الخارج إبرام عقود زواجهم وفقا لقانون الدولة التي 
و یستوي في ذلك أن یتم من القانون المدني19یتوطنون فیها و ذلك حسب نص المادة 

إبرام العقد في دولة أخرى أو في دولة موطنهما المشترك و في هذا الفرض تكون دولة الإبرام 
هي ذاتها دولة الموطن
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خــــــــاتمة 

و في ختام هذا العمل المتعلق بالشكلیة في عقد الزواج  ، و الذي یعد من أهم 

المواضیع التي تدخل في صمیم بناء الكیان الأسري للمجتمع الجزائري المسلم   ، تم التوصل 

: إلى بعض النتائج ، ذلك بناء على تحلیل إشكالیة البحث ، وهذه النتائج تتلخص في 

إبرام عقد الزواج وفق شكلیة معینة و تسجیله لدى ضابط الحالة المدنیة إن–1

.یحفظ حقوق الزوجة و الزوج و  الأبناء المادیة و المعنویة من نسب و میراث و غیرها 

عدم وضع المشرع الجزائري بوضع عقوبة جزائیة في حال عدم إلتزام كل من –2

وفق شكل قانوني صحیح و لم یحدد المدة القانونیة الزوجین أو ولي الزوجة بإبرام عقد الزواج

لتصریح بعقود الزواج ، و أعطى صلاحیة كاملة في تصحیح هذه العقود عن طریق التصریح 

.بها و إثباتها  قانونا 

عدم وضع المشرع الجزائري لعقوبة جزائیة في حال تم زواج القصر ، دون –3

من 7القاضي  و الذي نصت علیه المادة الحصول على ترخیص الإذن بالزواج من طرف 

و إنما اكتفى فقط بإلزام كل من ضابط 05/02قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر 

.الحالة المدنیة و الموثق بعد إبرام عقد زواج القصر في حال عدم حصولهم على ترخیص 

واج ، و الذي یعاقب المتعلق بتحدید سن الز 224-63الرجوع إلى القانون رقم –4

على زواج القصر 
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في حال إذا تم دون الحصول على ترخیص الإذن بالزواج من طرف القاضي و هذه 

العقوبة التي توقع على كل من ضابط الحالة المدنیة أو المأذون و أولیاء الزوجین و الزوجین 

أو غرامیة مالیة نفسیهما تكون إما جزائیة تتمثل في الحبس لمدة خمس عشرة یوما إما أشهر

تقدر بأربعمائة إلى ألف فرنك جدید، و إما جزاء مدني یتمثل في بطلان عقد زواج القصر ، 

من القانون نفسه المذكور 3في حال ما إذا لم یتم الدخول الفعلي ، و هذا طبقا لنص المادة 

.أعلاه
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المصــــــــادر 

:القوامیس * 

، الجزء الرابع ، 15إبن منظور جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ، المجلد . 1

.الجزء الخامس ، دار صادر ، بیروت ، دون سنة الطبع 

: القوانین * 

2005فبرایر 26الموافق لـ 1426محرم عام 18المؤرخ في 05/02الأمر رقم . 1

9الموافق لـ 1404رمضان عام 9المؤرخ في 11- 84المعدل و المتمم لقانون رقم 

27و المتضمن قانون الأسرة الجزائري ، الجریدة الرسمیة ، المؤرخة في 1984یونیو

.15، العدد 02/2005/

لمتعلق فبرایر ا19الموافق لـ 1389ذو الحجة عام 21المؤرخ في 70/20الأمر رقم . 2

.21، عدد 27/02/1970بالحالة المدنیة ، الجریدة الرسمیة ، المؤرخة في 

1404رمضان 09المتضمن قانون الاسرة الجزائري المؤرخ في 11/ 84القانون . 3

.24، الجریدة الرسمیة رقم 1984جوان 09الموافق لـ 

75/58المتمم للأمر المعدل و 2007ماي 13مؤرخ في 05/ 07القانون رقم . 4

المتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة ، المؤرخة في 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

.31، عدد 13/05/2007
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المتضمن قانون العقوبات ، جریدة 1966یونیو 08المؤرخ في 156/ 66الأمر .5

.49، العدد 08/06/1966رسمیة مؤرخة في 

المتضمن مهنة التوثیق ، الجریدة 2006فبرایر 20المؤرخ في 06/02القانون رقم . 6

.14الرسمیة ، العدد 

المتضمن قانون 1966یونیو 08المؤرخ في 156/ 66من الامر 441المادة . 7

.49، العدد 08/06/1966العقوبات ، جریدة رسمیة مؤرخة في 

مصادقة على الإتفاقیة ، یتضمن ال1974یولیو 12مؤرخ في 75-74الأمر رقم . 8

القنصلیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الفرنسیة 

.62، العدد 1974، الجریدة الرسمیة ، 1974ماي 24الموقعة في باریس في 

المـــــــراجع 
:الكتب * 

، دار الثقافة للنشر 1سرة الجدید ، ط بلحاج العربي ، أحكام الزواج في ظل قانون الأ. 1

.2012و التوزیع ، 

محمد جمیل مبارك ،التوثیق و الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ، . 2

.2001، مطبعة النجاح الجدید ، الدار البیضاء ، المغرب ، 1ط 

ضباط و سجلات الحالة المدنیة عبد العزیز سعد ، نظام الحالة المدنیة في الجزائر ، . 3

.2010، دار هومه ، الجزائر ، 3للجزائرین و الأجانب  ، الجزء الأول ، ط 

.1الأستاذ فضیل سعد ، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج و الطلاق ، جزء . 4
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الغوثي بن ملحة ، قانون الأسرة الجزائري على ضوء الفقه و القضاء ، دیوان . 5

.عات الجامعیة المطبو 

، 1، المجلد2عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء . 6

.1982دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

.1محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصیة ، دار الفكر العربي ، بیروت ، ط . 7

الجدیدة ، جمهوریة مصر العربیة ، فارس محمد عمران ، الزواج العرفي ، دار الجامعة. 8

2001.

، 2، طبعة  ) الزواج و الطلاق ( یوسف دلاندة ، دلیل المتقاضي في شؤون الأسرة . 9

.دار هومه ، الجزائر ، دون سنة الطبع 

، دار شهاب ، الجزائر 2، ط ) الخطبة و الزواج ( محمد محدة ، سلسلة فقه الأسرة . 10

.، دون سنة الطبع 

مصطفى الساعي ، شرح قانون الأحوال الشخصیة ، الطبعة السادسة ، الجزء القاني ، . 11

.2000دار الوراقة ، سوریا  ، 

لوعیل محمد لمین ، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري ، الطبعة الثانیة . 12

.2006، دار هومه ، الجزائر ، 

صا و فقها و تطبیق ، دار الهدى للطباعة و النشر و نبیل صقر،  قانون الأسرة ن. 13

.2006التوزیع ، الجزائر ، 
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بن داود عبد القادر ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجدیدة ، دار الهلال للخدمات . 14

.الإعلامیة ، موسوعة الفكر القانوني الجزائر ، بدون سنة طبع 

: المجلات *

.2003، الجزائر ، سنة 09الزواج ، مجلة الموثق ، العدد نبیل مدور ، عقد . 1
.1، العدد 1984، مجلة قضائیة ، 24/06/1984غرفة الاحوال الشخصیة ، . 2
.3، مجلة قضائیة ، العدد 27/03/89المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة . 3
.1989، 4ئیة عدد ، المجلة القضا03/02/1984، بتاریخ 62/347قرار رقم . 4

: المذكرات * 
محفوظ بن صغیر ، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبیقاته في قانون .  1

الأسرة الجزائري ، رسالة دكتوراه ، قسم الشریعة ، كلیة العلوم الإجتماعیة و العلوم  

.2008/2009الإسلامیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

ة ، إجراءات عقد الزواج الرسمي و طرق إثباته و مشكلة الإثبات في معزوزي دلیل. 2

الزواج العرفي ، رسالة ماجیستیر ، تخصص عقود و مسؤولیة ، جامعة الجزائر ، كلیة 

.2003/2004الحقوق ، السنة الجامعیة 

بن زیوش المبروك ، الأحكام المنظمة لعقد الزواج من حیث إنشائه و تسجیله ، . 3

.2009/ 2008نیل شهادة لیسانس في الحقوق ، ط ملتقى ل
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